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تعد البيئة ميراث الاجيال المتلاحقة، اذ أودع الله فيها مقومات الحياة كلها لقوله        
يه  تعالى " كلوا و اشربوا من رزق الله و لاتعثوا في الارض مفسدين"، الا ان الانسان و بسع
الى الدائم وراء تحقيق راحته و رفاهيته قد أضر كثيرا بالبيئة، و هذا بدوره دفع الى الانتباه 

المخاطر الجسيمة التي تهدد البيئة الانسانية، سواء على المستوى الداخلي أم على المستوى 
 الدولي، بهدف تحسين ظروف و شروط الحياة على وجه الارض.

مية و التوجهات السياسية و كذلك ر مستمر نتيجة التغيرات العلقضايا البيئة في تطو         
لتلوث البيئي صعودا سريعا كقضية فرضت نفسها و أخذت  الاهتمام العالمي بها، و يشهد ا

مكانا متقدما على جداول أجندات دول و حكومات العالم، باعتبار هذه الظاهرة تشكل أكبر 
قتصادية و الاجتماعية، و لقد دق ناقوس الخطر التحديات الراهنة للبيئة في مناحيها الا

المصنعة ليست وحدها التي تعاني من للنظر لما يجري في هذا المحيط فالدول المتقدمة 
التلوث فالدول النامية أكثر منها لسعيها الدائم وراء التغلب على التخلف و محاربة الفقر. و 

ذات طابع اقليمي، بل كذلك طابع   هذه المشكلة ليست فقط مشكلة ذات طابع وطني، و انما 
 عالمي ، و لو ان اكثر طبائعها غلبة هو طابعها العالمي.

ان الحفاظ على البيئة هو مسؤولية مشتركة للجميع و يتضمن ذلك الحفاظ على          
التنوع البيولوجي و الحد من التلوث، و ادارة الموارد الطبيعية بطرق مستدامة، غير أنه  

ان لبيئته يشير الى الأثر الضار الذي يتسبب فيه نتيجة لأنشطته و سلوكياته استنزاف الانس
لك استنزاف  للموارد الطبيعية، التلوث البيئي، و تدهور جودة الهواء و  الهدامة، و يشمل ذ

التربة و المياه، حيث ظل الانسان لاحقاب طويلة ينظر مثلا للبحار و المحيطات بوصفها 
 ل ما يلقى اليها من مخلفات أو مواد.قادرة على أن تستوعب ك

ة بفعل ما واكب الثورة العلمية من و أمام المخاطر التي تتعرض لها البيئة الانساني        
سلبيات، انطلقت صيحات التحذير المنادية بحمل الدول على الالتزام بالامتناع عن بعض  
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ل غير المشروع للمواد و النفايات الممارسات التي من شأنها التأثير في البيئة  كجريمة التداو 
 يئة و الصحة الانسانية.  الخطرة، و ما يمكن أن ينتج عنها من أثار خطيرة و مدمرة للب

و لقد وصف الفيلسوف ألبير كامي القرن العشرون بأنه قرن الخوف و ذلك نتيجة         
ذلك يعتبر حدوث ضرر يصعب ضبطه نتيجة استخدام أسلحة الدمار الشامل، فعلى غرار 

لنقل   القرن الحادي و العشرين قرن الفزع و الرعب من المشاكل المترتبة و الخطورة الداهمة
 النفايات الخطرة و تداولها.

و مازالت النفايات الخطرة تشكل هاجسا كبيرا امام المجتمع الدولي الى غاية اليوم،          
ى الانتشار اللامحدود، و اللاحدودي، و تكمن خطورتها في السموم التي تبثها، و قدرتها عل

أخطر أنواع التلوث البيئي و هو المشكل الذي تتسم به، و تعتبر النفايات الخطرة من 
خصوصا في هذا القرن و أصبح صيتها عالمي و تؤرق جميع البلدان المتقدمة منها و  

 النامية.

الى خطرها على صحة  فالنفايات لها تأثير خطير على عناصر البيئة، بالاضافة         
عبر الحدود،   ك كيفيات نقلها و التخلص منها الانسان، خصوصا بارتفاع نسبة توليدها و كذل

فكان لزاما وجود تعاون و تظافر على المستوين العالمي و الاقليمي من أجل مواجة هذه 
 الاخطار.       

نقل النفايات الخطرة  و تظهر أهمية موضوع المسؤولية الدولية عن الاضرار المترتبة على 
يوم نتيجة   صوصا أن هذا التلوث يزداد كلفي القيام بالكشف عما تسببه هذه النفايات خ

 النشاطات الصناعية  التي تنتج النفايات الخطرة.

و كذلك من حيث خطورة النفايات على الدول النامية، و التي تعبر مقبرة لهذه         
يقية، فعلى عكس الدول المتقدمة و الرائدة في مجال  السموم، و أخص بالذكر الدول الافر 
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ح و عائدات، بينما يعود هذا التقدم على الدول التكنولوجيا و الصناعة و ما تجنيه من اربا
 النامية بالاثار الضارة متمثلة في تلوث بيئتها تلوث خطيرا.

و الوسط  و تتجلى أهمية الموضوع كذلك من خلال ابراز ضرورة حماية الانسان       
رر على البيئة من هذا الضالذي يعيش فيه، لأن البيئة تعتبر من حقوق الانسان، و الحفاظ 

 الخطير فهو حماية لحقوق الاجيال القادمة كذلك.

هذا بالاضافة الى قضية نقل النفايات الخطرة و ما يترتب عنها من أثار على البيئة        
عدتها و أصبحت عالمية أكثر منها و طنية، ما و الانسان، لم تصبح مسألة عادية، بل ت

مه و ايجاد الحلول طبقا للامكانيات  يستوجب متابعة و مراقبة كل ما هو جديد من أجل فه
 المتاحة.

بالاضافة الى أن موضوع تلوث البيئة بالنفايات الخطرة و المسؤولية الدولية المترتبة        
التي لم تأخد حقها بعد من الدراسة المتعمقة، و  على نقل النفايات، من الموضوعات الحديثة

ذلك قصد ادراك الافراد و الحكومات عن مدى خطورتها، و السعي وراء ايجاد حلول و  
 أثارها الضارة. فيف منالتخ

أما عن الدافع لاختيار الموضوع فالدافع الشخصي يتجلى في ايجاد سبل و           
نقل النفايات الخطرة و توفير بيئة نظيفة يتمتع بها   الأدوات الكفيلة لتجنب البشر لمخاطر

 الانسان.

في تحديد  و من جهة اخرى مساهمة منا في البحث عن الأليات و الطرق القانونية          
 المسؤولية الدولية عن الاضرار المترتبة عن نقل النفايات الخطرة .

لنفايات الخطرة و اعتبارها هاجسا  و من الدوافع كذلك راجع للخطورة التي تكتسيها ا        
 قلها و التخلص منها، و ذلك على المستوى الاقليمي و الدولي.أمام الدول في طريقة ن
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و الى جانب جهود المجتمع الدولي في ابرام الاتفاقيات، فقد كان لمصادر القانون         
ر الذي تلعبه  خرى الدور الكبير في ترسيخ مبادئ الحماية، فضلا عن الدو الدولي الا

 نظمة الامم المتحدة.      المنظمات الدولية في هذا الموضوع لاسيما م

و تعد اتفاقية بازل بسويسرا و الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة و التخلص          
ذا المجال، و يرجع أساس ابرام هذه الاتفاقية الى من اهم الاتفاقيات الرائدة في ه 1989منها 

، و يعتبر كذلك برنامج 1972مؤتمر الامم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية استوكهولم اعلان 
و الذي اجتمعت فيه لجنة من الخبراء  1981مونتيفيديو له اهمية بالغة في هذا المجال لسنة 

 الامم المتحدة للبيئة .و الفنيين و القانونيين تحت رعاية برنامج 

العالمية أن يكون هناك  المعاهدات الدولية و التشريعات و من الضروري اضافة الى        
معاهدات اقليمية ترسي تشريعات اقليمية و ذلك بتفصيل أكثر و قواعد ادق بأخذ بعين 

 الاعتبار بالخصوص الاوضاع الاقليمية و الدول النامية بعين الاعتبار.

ير المشروع للمواد و و تعتبر من أهم الاتفاقيات الاقليمة التي واجهت النقل غ       
كل من  1989من اتفاقية بازل عام  11مظلة المادة النفايات الخطرة و التي أبرمت تحت 

م. و كذلك اتفاقية 1995م ، و تم تعديل الاتفاقية في نوفمبر  1989اتفاقية لومي الرابعة 
دارة حركتها اد أو تصدير النفايات الخطرة الى افريقيا، و مراقبة و اباماكو بشأن حظر استير 

 21و بدأ سريانها في   1991يناير  30ا في عبر الحدود الافريقية، وقد تم التوقيع عليه
 .1996مارس 

و قد تأسست المسؤولية في هذا الصدد على أساس الفعل الدولي غير المشروع، و هو       
المعنية بالامر،  د و مبادئ اتفاقية بازل و قواعد القانون الدولي الاخرى النقل المخالف لقواع 

عن الضرر الناشئ عن فعل غير مشروع و ذلك  و تقام هذه المسؤولية عندما يكون تعويض
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بوجود خطر أدى بدوره الى وقوع ضرر بيئي و أن يكون هناك اسناد لاحد أشخاص القانون  
 .-المستوردة ، دولة ترانزيت الدولة المصدرة ، الدولة –الدولي 

 زها فيما يلي:دة تساؤلات و اشكاليات نوجهذا و يطرح الموضوع ع     

التدخل الدولي في ابراز المسؤولية المترتبة عن ظاهرة نقل النفايات   ما مدى فعالية      
 الخطرة كقضية أنهكت المجتمع الدولي؟.

 ؤلات أخرى من أهمها:و ينبثق عن هذه الاشكالية عدة تسا     

 و ما هي الاليات التي تظبطها؟كيف يمكن تحديد المسؤولية الدولية 

 ما هي الدوافع التي ادت الى الاحساس بخطر نقل النفايات الخطرة ؟.

ما مدى تأثير المؤسسات و الاتفاقيات على الاحساس بالمسؤولية الدولية عن نقل النفايات 
 خطورتها؟. الخطرة ؟ وهل وفقت و ألمت بمدى

نتبع المنهج العلمي في البحث و هو المنهج  و بناءا على كل ما سبق فانه علينا أن       
لتحليلي الوصفي و ذلك قصد اعطاء البحث دراية عامة لما هو كائن، فموضوع المسؤولية ا

ة الدولية المترتبة عن نقل النفايات الخطرة فهو موضوع عام تشترك فيه جميع الدول، المتقدم
الميادين و القواعد القانونية التي منها و النامية.و كذلك بوصف الوقائع البيئية و تحليل 

 تخص الموضوع.

و كذلك سنعمل على ابراز المنهج التاريخي و ذلك للضرورة الملحة في سرد وقائع و        
ن تطورات حدثت، خصوصا النفايات الخطرة و تحولها من نفايات بسيطة غير مؤثرة الى أ

 أصبحت خطيرة و نووية و اشعاعية...الخ.
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 لى هذا الاشكال من خلال البابين التاليين:تتم الاجابة عو عليه       

 الباب الأول: الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة.

 الباب الثاني: المسؤولية الدولية المترتبة على نقل النفايات الخطرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

الالتزام الدولي بحماية الباب الأول :
 لتلوث بالنفايات الخطرةالبيئة من ا
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تشكل النفايات الخطرة تهديدا على البيئة و تسبب أضرارا و خيمة على صحة          
لزاما على الدول التعامل مع هذه المواد من حيث الأثر الذي تسببه و الانسان ، لهذا أصبح 

، و يتمثل هذا في من حيث الجزاءات و المبادئ القانونية التي يجب أن تحكم التعامل معها
مجوع المبادئ القانونية الدولية من جهة و في مجموع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من 

نظمات الدولية التي يقع على عاتقها دور أساسي و هام،  جهة أخرى، و دون اغفال دور الم
وصيات و رة أو من خلال التشسواء في ابرام الاتفاقيات أو متابعة القضايا البيئية بصورة مبا

 .1القرارات

المفاهيمي للنفايات الخطرة و تصنيفاتها و  الإطار إلىو سنتطرق في هذا الباب          
لالتزام الدولي بحماية البيئة من النفايات الخطرة، ثم نتطرق الى لك الى المبادئ العامة لذك

كذلك  بعدهاو  دور الاتفاقيات العالمية و دورها في هذا المجال و بالخصوص اتفاقية بازل
الى الاتفاقيات الاقليمية، و فيما بعد يتم ابراز الدور الفعال الذي تقوم به المنظمات الدولية 

 مات التابعة لها و المنظمات الاقليمية.من أمم المتحدة و المنظ

 

 

 

 

 

 

.عباس عبد القادر، المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايات الخطرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة 1
 17. ص 2016وسف بن خدة، الجزائر، بن ي 1الجزائر
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 و المبادئ العامة للالتزام الدولي لحماية البيئة منهاالنفايات الخطرة :  الفصل الأول
رض، ليعمرها ويرعاها ليحقق  سخر الله لخدمة و منفعة الانسان عناصر و موارد الأ       

البحث عن المزيد من الترف و الرقي، اندفع حكمة الله في خلقه، و لكن الانسان و في غمرة 
رهيب مما أدى  يفسد و يدمر في خلق الله من حوله بطرق جائرة غير رشيدة، و بنحو جنوني

الشريعة الاسلامية الغراء بما عانت و  تلوث و التدهور البيئي و قد نبأتالى ظهور مشاكل ال
البر و البحر بما كسبت أيدي  ما سوف تعاني منه البيئة لقوله تعالى " ظهر الفساد في

، فالحق فالبيئة يهتم بسلامة البيئة من 1الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"
، و أن  2اسب لعيش الانسان و ممارسة حياته بصورة طبيعيةالتلوث، و توفير وسط بيئي من

 .3المحافظة على البيئة واجب ديني قبل أن يكون واجبا قوميا 

و من نعم الله عز وجل أن وهب أنظمة الحياة على الارض قدرة على تحمل ما قد         
من الصمود  ظمة البيئية لا تمكنهانتتعرض له من تغيرات ضارة، و رغم ذلك فان مرونة الأ

و التزايد في عدد السكان  ،4ما يلحقها من أضرار و تدمير متزايد جراء الحروبفي مواجهة 
متقدمة و النامية و مشكلة التلوث، رق الاجتماعي و الاقتصادي بين الدول الو الفقر و الفا

و   6و ينتج التلوث بخلط عدة مواد 5فلها مفهوم واسع للتعبير عن مجموعة من المؤثرات

 

  41سورة الروم الاية  .1
فكر و القانون للنشر و التوزيع، المنصورة ية دراسة مقارنة ، دار الد/ وليد محمد الشناوي، الحماية الدستورية للحقوق البيئ 2

 .77، ص 2013، الطبعة الاولى، 
نتفاضات الدولية النفاذة، دراسة للقوانين الوضعية و الا -مصريةد/ محمد حسام محمد لطفي، الحماية القانونية للبيئة ال 3

 .33، ص 2001القاهرة، 
وث في ضوء القانون الدولي الانساني، منشورات بغدادي، الجزائر، القانونية للبيئة من التل. د/ نصر الله سناء، الحماية 4

 7ص  ، 2013
 .907، ص 2007لعام، دار النهضة العربية، القاهرة، صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي ا د/ 5

6 DESPAX-m-. la polition des eaux et ses problems juridiques. Litec.1986. p189. 
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نتطرق له في هذا  سو هو ما  1، و ذلك وطنيا و اقليميا و عالميا بالنفايات الخطرة اصةخ
 الفصل.

 ماهية النفايات الخطرة و تصنيفاتهاالمبحث الأول : 
باداج التعريفات  وذلكهو المقصود بالنفايات الخطرة  مان عنتطرق في هذا المبحث س     

زراعية و صناعية نيفات هذه النفايات من حيث ، ثم نقوم بالتعريج لأهم تصواصطلاحالغويا 
 و طبية و منزلية و نووية و اشعاعية...الخ.

 الاول:  التعريف اللغوي والاصطلاحي للنفايات الخطرةالمطلب  
 أولا :التعريف اللغوي للنفايات الخطرة :  

 وصف الخطورة ، إن مصطلح النفايات الخطرة مركب من لفظين ،اسم النفايات و      

شيء أو نقاوته يعني فقد ورد تعريفها في المنجد الأبجدي على أن :نفاية ال ،أما النفايات -
كما جاء في ، ما أبعد من الشيء وطرح لردائته"كما عرفت النفاية على أنها "،  رديء وبقيته

 2ويقال هو من نفايات القوم من رذالهم ،لوسيط أن نفاية المطر تعني رشاشهالمعجم ا

نفي الشيء :ينفي نفيا :أي تنحى،ونفيت الرجل وغيره :أنفيته نفيا إذا  سان العرب جاء في ل -
فت الريح التراب نفيا ونفيانا أي أطارته ،ونفاية :بقيمة وأردؤه وكذلك نفاوته ،ونفاته  طردته ،ون

 ونفايته ونفويه ونفيته ونفيه ،والنفاية ،بالضم ما نفيته من الشيء لرداءته .

ونفي بنفسه أي  ،حصى نفيا أي دفعته علو وجه الأرض:نفيت اللميزوجاء في المصباح ا
 ولا تثبته . تدفعه ،ثم قيل لكل شيء  انتفى،

 
ار الفكر الجامعي، الاسكندرية، حمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر، د د/ أ 1

 .47، ص 2001
، اديا ليتيم سعيد، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة ، دار الحامد للنشر و التوزيع د/ ن2

  71ص ، ه 1437-2016الاولى ،  عمان ، الاردن ، الطبعة
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 فيذكر أن نفاية الشيء ونفاية ونفوته ونفيه ونفاؤه ونفاوته:رديه وبقيته. أما القاموس المحيط :

ضه أماكن بأنها  ما ترف  waste"لفظ النفاية   merriam-websterحيث عرف قاموس " 
 معات السكنية والحيوانية بينما يعني لفظ  "نفاية "كما جاء في قاموس المجت

 "the word book   dictionary مادة عديمة الفائدة أو القيمة أو الحاجات متروكة .كما"
 يكون من غير المأمون " النفاية بأنها أي مصدر )مادة (zero waste americaعرف" 

تعكس يئة أو الأسواق : ويذهب البعض الى أن هذه التعريفات للبود عتدويرها لتإعادة  
 1النفاية كمادة . مالاتجاه السائد الذي لا يفه

 ثانيا : التعريف الاصطلاحي للنفايات الخطرة : 

لم يعد لها قيمة في الاستعمال ،أما  التي  مادة ال فهي يما يخص النفاية اصطلاحاوف       
، مرة أخرى فلا يمكن أن يطلق عليها نفاية د أجزائها أو مركباتهاأمكن إعادة استخدام أحإذا 

بأنها "مواد أو أشياء يتم التخلص منها أو يزعم التخلص منها أو   و شرحوا ماهيتها أخرون
 يلزم التخلص منها طبقا لأحكام القانون الوطني .

تلوث  أما و 2وثاستخدام الموارد الطبيعية يوجد التلاضافة للجور و الطغيان في         
قد اختلفت وتعددت التعريفات أو نقل للنفايات الخطرة،  3البيئة فهو افساد أو تفريغ أو أيداع

 .التي تناولت مصطلح النفايات الخطرة 

 

ون الدولي، دار طرة عبد الحدود و التخلص منها في ضوء أحكام القانخالد السيد المتولى محمد، نقل النفايات الخ .د/ 1
 34، ص2005النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الاولى، 

، 2003ة الموارد الطبيعية(، دار النهضة العربية، تنمي -يئة )مكافحة التلوثد/ أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية الب 2
 .83ص 

وث )وسائل الحماية منها و مشكلات التعويض الحميد، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملد/ ثروت عبد  3
 .10، ص7200جديدة ، الاسكندرية ، مصر ، عنها(، دار الجامعة ال
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hazardous wastes.   تأثير خطر على أحد عناصر  فهي النفايات الخاصة التي لها
فقد عرفها البعض بأنها "تلك النفايات بالإضافة الى خطرها على صحة الإنسان ،  .البيئة

تأثيرا مزمنا خطرا غلى صحة الإنسان والبيئة   رحتوي على عناصر أو حركيات تؤثلتي تا
 ،ولها القدرة على البقاء لدرجة كثيرة". 

ك نفايات خطرة ولا يمكن تطبيق هذا التعريف على كل النفايات الخطرة ،حيث أن هنا      
وباعتبار النفايات الخطرة تنتج ، جزائها أو الاستفادة بها كما هي أيمكن إعادة استعمال بعض 

بصورة أساسية عن الصناعات الكيميائية فقد اتجه البعض الى تعريفها بأنها "المخلفات التي 
لخطير تسبب أو تساهم عل نحو ملموس في زيادة حالات الوفيات أو زيادة حالات المرض ا

وكذلك  ،جز الناشئ عن أمراض قابلة للعلاجلات العالتي لا يمكن علاجها أو زيادة حا
هدد صحة الإنسان أو البيئة ،إذا قائما كان أو محتملا يالنفايات التي تتضمن خطرا عظيما 

، فلم يعد أمر رتهاأو تخزينها أو إدا arocessingاتم على نحو غير مناسب معالجتها م
 .1مرار الحياة بنفسها في بيئة ماملوث أو مياه غير نقية بل أصبحت القضية هي استهواء 

كما شهد تحديد ماهية "النفاية"اختلافا كبيرا في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية        
ع على السواء ،ففي التشريعات الوطنية قد نجد أن تحديد ماهية النفاية قد يختلف من تشري

،حيث ة الخاصة بحماية البيئة ذلك التشريعات البريطانيةفي ذات البلد ومن أمثلالى أخر 
النفاية بأنها أي مادة تتألف من فضلات مادة أو  1974عرف قانون التحكم في التلوث لعام 

 منبثقة منها، أي فضلات أخرى غير مطلوبة ناشئة عن معالجتها.

سرها أو تلفها  أو تلويثها أو إفسادها.  أي مادة أو سلعة يكون مطلوب التخلص منها عند ك
المعدل بقانون البيئة لعام  1990 رف قانون حماية البيئة في المملكة المتحدة لعامبينما ع
منه "نفاية" بأنها "أي مادة أو شيء من الفئات  75في الفقرة الثانية من القسم  1995

 
 24، ص 2002، الكويت ، سبتمبر 285لبيئة، سلسلة عالم المعرفة، العدد ، الدول النامية وقضايا اكمال طلبة 1
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عنها يتخلى ينوي أو مطلوب أن المدرجة في القائمة الثانية )ب( من هذا القانون يتخلى أو 
 1مالكها.

النفايات الخطرة بأنها  بتعريف  OECDمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   قامتو       
كل نفاية تعد خطرة في الدول الأعضاء فذلك أينما وجدت سواء كانت لدى الدولة المنتجة أو 
المصدرة أو الدولة التي تعبر النفايات الخطرة إقليمها الدولة )الترانزيت( وهي مواد تلوث  

 DAIXINمادة مل على مواد سامة وعالية الخطورة والسمية وتحتوي على البيئة لأنها تش

PCB مع استثناء النفايات المشعةFADIOACTIVE WASTES   والنفايات الناتجة
عن الاستغلال العادي للسفن في البحر ،وذلك لأن هاتين الطائفتين من النفايات لهما تنظيم  

 . "خاص

 الثاني : تصنيف النفايات :  طلبالم
الى تنصنيف النفايات و ذلك لصنفي و هما تصنيف  مطلبنتطرق في هذا الو س      

 النفايات حسب المصدر و كذلك تصنيف النفايات حسب شكلها.

 الأول: تصنيف النفايات حسب المصدر التي تتولد عنه : فرع ال

قييم يمكن ت في غالب الأحوال تتولد النفايات عن الأنشطة الإنسانية المختلفة و       
 النشاط الإنساني التي تتولد فيه تقسيمات متعددة  وذلك على النحو التالي :لنفايات بحسب  ا

 : agricutiaral wastes نفايات زراعية  أولا :

النفايات الزراعية و هي النفايات المتعلقة بالنشاطات الفلاحية أو ما لها من علاقة        
 لات ....الخ.مع الزراعة كالحريق الحظائر و الاسطب

 

 34، ص  د/ خالد السيد المتولى محمد، المرجع السابق.1
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ينتج التلوث الطبيعي من مصاد طبيعية و هو الذي ينتج من مكونات البيئة         
لغازات و الحمم المنبعثة من البراكين و  الطبيعية التي لا دخل للانسان فيها، و من صورها ا

بدأ  و قد ، 1غيرها، و المواد البيولوجية و الاشعاعية الناتجة عنها و حركة الشهب و النيازيك 
لانسان في التدخل في عوامل الطبيعة و ذلك من اجل زيادة كمية الانتاج و الحفاظ على ا

المبيدات تعد من أهم النفايات  اثار هذهمحاصيله الزراعية بادراج المبيدات و الدواء الا انه 
 التي يتم التخلص منها غالبا مع المخلفات المنزلية العادية . الخطرة الزراعية و

 : industriel wastersصناعية : نفايات  ثانيا : 

هناك علاقة وثيقة بين المكونات الطبيعية و الاصطناعية الموجودة على الكرة         
التلوث الصناعي هو الذي يحدث تدخل الإنسان ، وتجد   يتجلى ذلك في، و 2الارضية

ت والمخلفات الصناعية مصدره فيما تنفثه عوادم السيارات والمصانع ،والمواد المشعة ،والنفايا
المنزلية والزراعية والتجارية والمواد والمركبات التي تدخل في هذا النوع ، تصبح ملوثة 

 .وامل متعددة منهائة إذا توفرت عوضارة بالبي

المنطقة المنبعثة أو التي تصرف فيها والتنمية الإجمالية لها والفترة الزمنية التي توضع فيها  
كيز تلك المواد أو المركبات ،وطريقة الوضع ،والخصائص الفيزيائية في البيئة ،ودرجة تر 

اب في  البكتيرية لها والقابلة للتحلل والاستيعوالكيميائية والحيوية للمواد المذكورة ،والخصائص 
الوسط الذي توضع فيه ، والتفاعلات الكيمائية لها وكذا سمية وخطورة المواد والمركبات 

 3والإنسان. بالنسبة للكائنات الحية

 
 52، ص 2011سام محمد سامي جابر، الجريمة البيئية، دار الكتب القانونية، القاهرة ، د/ ح 1
ر دراسة حالة ولاية بسكرة ، رسالة ماجستير، كلية العلوم ت حماية البيئة في الجزائرزاق أسماء، أليات تمويل سياسا  2

 .5، ص2008-2007الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة ، 
  89، ص  .د/ ناديا ليتيم سعيد، المرجع السابق3
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و النفايات الصناعية هي التي تنتج من خلال الحركة و ممارسة الاعمال الصناعية         
 ة غير خطرة.و لها نوعين نفايات صناعية خطرة و الاخرى نفايات صناعي

و ان النفايات الكيميائية الخطرة هي من أهم النفايات الصناعية الخطرة و أن         
ونفايات   والرصاص والكروم والنحاس والنيلكالزنك  مثلر الاكبر، مكوناتها تشكل الخط

الأسستوس كذلك صهر المعادن وما ينتج عنها من عناصر ومعادن سامة ،مثل النيكل 
 .كالسيوم والزرينخوالرصاص  وال

على حسب نوع   فالنفايات الخطرة لها عدة صور مختلفة و تتنوع و تتعدد درجة خطورتها    
وتوصف النفايات الصناعية بالخطورة  المواد المستخدمة فيها ، التصنيع وق طر  الصناعة و

تمنع تلويثها  لما يحتاجه تخزينها من عناية للتأكد من عزلها عن التجمعات البشرية بطرق 
للبيئة ،وتنتج معظم النفايات الصناعية من مخلفات الصناعات الكيميائية ،و بعضها الأخر 

ترولية ووسائل نقل ومولدات كهربائية ومصانع الجلود والدباغة  يأتي من مصادر معدنية وب
 ية الخطرة .،كل هذه المصادر قد تنتج عنها مقادير كبيرة من النفايات الصناع

توي النفايات الصناعية على مواد سامة مثل الأحماض والكيماويات الغير قابلة وتح     
 1السامة في النفايات الصناعية .للتحلل والمعادن الثقيلة ويعتبر من أخطر المواد 

و تشكل الولايات المتحدة الامريكية و الاتحاد الاوربي و الدول المتقدمة  منبعا كبير      
تي يطرح اشكالا في كيفية التصرف فيها و اتلافها و تصديرها و هو ما للنفايات السامة و ال

 سوف يتحول لاحقا للدول النامية.

ن يتم ذلك أمرا في  ناعية تصبح عملية التخلص منها وأت الصفاياالن و فيما سبق فان      
 غاية الأهمية ،فكيف يتم التخلص من تلك النفايات؟

 
،الطبعة الأولى  ات الحلبي الحقوقية بيروت.د/ محمد خالد جمال رستم ،التنظيم القانوني للبيئة في العالم ،منشور 1
 70ص 2006، 
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من النفايات الصناعية هي تصريفها في مياه البحار   في التخلص و لعل أسهل السبل      
  دد المدافنويقدر أن ع والمجاري المائية أو دفنها في مدافن تحفر خصيصا لهذه العملية ،
 ألف موقع .50التي تم دفن النفايات الخطرة بها في الولايات المتحدة وحدها حوالي 

في أوروبا وأمريكا خلال النهضة  و لتطور الصناعي الكبير و الضخم الذي ظهر        
وتزايدت  ، لمختلفة من الصناعات المختلفةالصناعية الحديثة تزايدت كميات النفايات الضارة ا

التخلص منها في أراضي الدول التي تنتجها وخاصة مع إصدار معظم تالي مشكلات بال
البيئة من أخطار النفايات الدول الصناعية المنتجة للنفايات الصناعية قوانين مشددة لحماية 

 بعدم السماح بدفنها في أراضيها.

ة لتلقي بها ميالى أراضي ومياه الدول النا هذه الدول و ما من حل الى أن اتجهت        
بنفاياتها إما خلسة بدون علمها أو موافقتها وخاصة خلال فترات عدم الاستقرار أو الحروب 

ويض مالي مقابل السماح  عاها الدول النامية على تصل بمقتضالأهلية أو بناء اتفاقيات تح
 بإلقاء مخلفات أو دفنها  في أراضيها . 

المؤتمرات والملتقيات الدولية التي أوصت  في و مشكل النفايات اصبح يطرح بقوة        
يقافها بالإضافة الى جهود الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المناهضة  بحظرها وا 

، و بدأ الالحاح على ضرورة green peaceللتلوث البيئي كمنظمة السلام الأخضر  
 .1البالغة في ذلك  التعاون و تبليغ و ضرورة نشر المعلومات و اذاعتها نظرا للخطورة

 

 

 
 

، 1995سالة دكتوراه، الالتزام الدولي لحماية البيئة البحرية و المحافظة عليها من التلوث، ر  أبو الخير أحمد عطية عمر،  1
 .67ص 
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 :clinical or medical wastersثالثا :نفايات طبية : 

 وهذه المواد والنفايات الخطرة 1ويقصد بها النفايات المتخلفة من المنشآت الطبية        
للمستشفيات والعيادات والمنشآت الطبية والمنشآت الدوائية والمعملية وكذلك النفايات  التابعة

  .ن الأنشطة المختلفة للمرافق الصحية والمستشفياتالتي تتولد ع

على قدرتها على إصابة عدد كبير من الكائنات  الطبية من هذه النفايات كثير وتتميز       
ائنات ممرضة ومعدية ،كما تحتوي هذه النفايات على الحية بعدوى ما تحمله من سموم وك
علاوة على  ، ةاء الفحص بالأشعلفات عمليات إجر بعض المواد المشعة الناتجة من مخ

 2الأدوية المقلدة والأدوية المنتهية الصلاحية .

 nuelear or radioactive wasterرابعا : نفايات نووية أو المشعة 

النفايات النووية أو المشعة و التي يكون مصدرها المنشأت النووية و النشاطات التابعة       
 للطاقة النووية.     

ات من القرن الماضي بدأ استخدام الطاقة النووية بتوسع سواء في  الخمسين مع بداية      
ع مشكلة الأغراض السلمية أو العسكرية ، ومن أهم المشكلات التي صاحبت هذا التوس

التخلص من النفايات النووية ،و نظرا أن النفايات النووية لها طبيعة خاصة تتمثل في عدم  
ئة وصحة الإنسان حتى مع دفنها في مسافات عميقة تحت اختفاء أثارها السلبية على البي

 سطح الأرض.

ذا  239تحتوي عنصر البلوتيوم الخطرة مثلا التي النفايات ف          عرفنا أن فترة نصف وا 
ثيره يتطلب ألف سنة ،فان الوصول الى مرحلة موته وعدم تأ 24الحياة لهذا العنصر هي 

 

 .71.د/ خالد السيد المتولى محمد، المرجع السابق ص 1
، دار غير المشروع للمواد و النفايات الخطرة  انونية و الامنية للتداولالمواجهة الق .د/ تامر مصطفى محمد، 2

  15ص ، 2015ربية، القاهرة ،النهضة الع
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حوالي ربع مليون سنة قبل أن ضرورة مرور  اف الحياة أينصمرور عشرة مراحل من أ
 يصبح عديم الخطورة على الإنسان .

بالنسبة للكثير من الدول، و يمثل التخلص من النفايات النووية، مشكلة كبرى          
 1خصوصا التي تكثر فيها المحطات النووية، المستخدمة في توليد الكهرباء

أن سعي الدول المتقدمة لدفن نفاياتها   يتضحو من الواضح و من خلال ماسبق           
ولعل أقرب مثال على ذلك هو  ،لعالم الثالث يعد جريمة بحد ذاتهالنووية في أراضي دول ا

صب في خووية المتمثلة في اليورانيوم المفضيحة قيام الحكومة الأمريكية بدفن نفاياتها الن
ما بعدها ، الأمر الذي جعل المنطقة أراضي الخليج العربي خلال فترة حرب الخليج الثانية و 

 2ت النووية لمدة لا تقل عن نصف مليون سنة قادمة . بأكملها ملوثة بالنفايا 

هي الناتجة عن بقايا التفاعلات  لمواد التي تؤدي الى نتائج وخيمة و ا فالاشعاعات الخطرة 
ووية المولدة النووية المستخدمة في إنتاج النظائر المشعة أو في محطات توليد القوى الن

للطاقة الكهربائية أو في الدول التي تقوم بصناعات نووية سواء حربية أو سلمية ،وهي   
عاما ونفايات   30ر ،وهي التي يصل نصف عمرها الإشعاعي الى نفايات قصيرة العم تنقسم

 3عاما .  30طويلة الأجل وهي التي يزيد نصف عمرها الإشعاعي عن 

د من أهم التقنيات الحديثة التي تنتج الكهرباء المفاعل النووي يعوعلى الرغم من أن         
مصادر التلوث الإشعاعي في وقتنا  بكميات كبيرة جدا إلا أنه في نفس الوقت يعد من أهم 

الحالي ،ويحدث التلوث النووي من إنشاء أو تشغيل المفاعلات النووية ،وفي مرحلة إنتاج   
قوع  و رى الخبراء أنه لا يمكن استبعاد مفاعل النووي ،ويالوقود النووي ، وفي أثناء عمل ال

 
يئي مخاطر الحاضر و تحديات المستقبل، ديوان المطبوعات الجامعية ، د/ عبد القادر رزيق المخادمي، التلوث الب 1

 119، ص 2006الجزائر ، طبعة ثانية ، 
 72بق ص د جمال رستم ،المرجع الساد/ محمد خال2
 16،ص  تامر مصطفى محمد، المرجع السابق /.د 3
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الأكثر حداثة ، يجب   و الاحتياطات اللازمة ذاخووي يكون له نتائج  خطيرة رغم اتحادث ن
مراعات القوانين واللوائح المعمول بها في المنشات النووية ،وبما أن استخدام المياه بكميات  

م القاء هذه الكميات من المياه .في البحار أو الأنهار  كبيرة لتبريد المفاعلات النووية ثم يت
اعية الناتجة عن استخدام مما يؤدي الى تلوثها بالمواد المشعة ويمكن حصر الملوثات الإشع

 المفاعلات النووية فيما يأتي : 

نفايات غازية وسائلة تسرب من النظائر التي توضع في أنابيب من الحديد الصلب  -1
 تلك الأنابيب .نتيجة تصدعات في 

نفايات سائلة مشعة تتصاعد من قلب المفاعل نتيجة اصطدام النيترونات الحرة التي قد  -2
 . توجد في المبرد 

نواتج انشطارية تتجمع مع الوقود النووي في قلب المفاعل حيث يعالج الوقود النووي في  -3
قلل من سلسلة تفاعلات عملية منفصلة تتم خارج المفاعل لتنقيته من تلك النفايات التي ت

 1اليورانيوم .

و أنها  و من خلال ما استظهرناه فان النفايات الاشعاعية صعبت الابطال و معالجتها      
من أجل ذلك أصبحت إقامة محطات نووية تلقى مقاومة عنيدة من قطاعات و  تكلف الكثير

و مفاعل   اتي سابقا، و هو ما حدث في تشيرنوبيل بالاتحاد السوفي الرأي العام العالمي
، و مفاعل كاسلي و نفجار مفاعل ايداهو في امريكا عام 1957وندسكيل في بريطانيا 

 
  46ص . د/ نصر الله سناء، المرجع السابق، 1
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فحملت الرياح سحابة سوداء، مست بعض الدول  1986حادثة تشيرنوبيل ، ففي 19611
 .2كبولندا و التشيك و ألمانيا مما أدى الى التدهور البيئي نتيجة التلوث العابر للحدود

 household wasteنزلية :نفايات مخامسا : 

و هي خليط من المكونات و المواد غير المتجانسة كالطعام و الخضروات و المعادن         
صناعية او تجارية...الخ، و التي  و الزجاج و البلاستيك و هي تدخل في نشاطات اما 

 تصدر من المنازل و المؤسسات الخاصة.

 حسب شكلها : تصنيفات النفايات بالثاني : فرعال 

فايات سائلة ونفايات  ات بحسب شكلها الى نفايات صلبة ونيمكن تصنيف النفاي        
 على النحو التالي : غازية وذلك 

 : solid waste أولا : نفايات صلبة 

 النفايات الصلبه تتعدد مصادرها فقد تكون تجارية او طبية او منزلية...الخ.

 :و تقسم هذه المادة الى عدة اقسام

: المواد الصلبة القابلة لاشتعال هي المواد التي تكون في ظل الظروف العادية للنقل 1 القسم
قابلة لاحتراق بسهولة والتي يمكن أن تسبب الحريق أو تساعد في اشتعاله بالاحتكاك ،المواد 
الذاتية التفاعل والمواد المتصلة بها التي يمكن أن تحدث تفاعلا طاردا للحرارة بشدة 

كاف ،مثل :  المنزوعة الحساسية التي يمكن أن تنفجر ما لم تخفف بقدر متفجراتوال
 رات الفضة .تبيك -الفسفور  يديتر ثالث كبي-ميتالدهيد 

 
، ص 2002يئة خلال الحروب، جمعية المكاتب العربي للبحوث و البيئة، الطبعة الاولى، د/ زكريا طاحون، أخلاقيات الب 1

208. 
تو ) في اتفاقية  ة من ظاهرة الاحتباس الحراري في بروتوكول كيو الشعلان ، الحماية الدوليد/ سلافة طارق عبد الكريم  2

 .18، ص 2010تغير المناخ(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، الطبعة الاولى ، 
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هي المواد التي قد ترتفع درجة حرارتها تلقائيا في   مواد القابلة للاحتراق التلقائيال : 2 القسم 
تلتهب ،مثل :  ثنائي ايثل بالتالي قد  اء وظروف النقل العادية أو لدى تلامسها مع الهو 

 .الزنك

: المواد الصلبة التي تطلق غازات قابلة للاشتعال لدى تلامسها مع الماء ، المواد 3 القسم
اذا تفاعلت مع  القابلة لاشتعال تلقائيا ،أو التي تطلق غازات قابلة للالتهاب بكميات خطيرة

 1الصوديوم . الزنك ،الصوديوم ، هيدرويدالماء ،مثل : 

مليون طن سنويا، غير أنه   200ايات يقدر بحوالي يمكن القول ان الكم الاجمالي للنف        
بالمائة من النفايات بطريقة سلمية و أمنة  50الى  30يستحيل التخلص من نسبة تتراوح من 

 .2بيئيا

 :   LIQUID WASTESنفايات سائلة  ثانيا :

نتيجة عمليات تبريد  اما ليها التلوث في مراحل ماتلك السوائل التي يطرأ عوهي     
،ومياه الصرف الافران الماكينات في المصانع ومحطات توليد الطاقة و تحلية مياه البحر و 

الصحي والزراعي ، ومصافي تكرير البترول ...الخ وتعتبر النفايات السائلة السبب الرئيسي 
ادة  علسائلة ة أن النفايات الصناعية اخاصفي تلوث الأنهار والبحيرات ومستودعات المياه ،

ما تحتوي على معادن ثقيلة أو كيماويات ثابتة يتعذر تحليلها سواء في ظل الأوضاع  
الطبيعية أو في مرافق معالجة مياه المجاري ،وهو الأمر الذي أدى الى نشوب ظاهرة 

عة في بعض  تحمض البحيرات بسبب الترسبات الحمضية ،وتلك الظاهرة أصبحت مسألة شائ 
 وفي أمريكا الشمالية . البلدان الأوروبية

 
   11.ص تامر مصطفى محمد، المرجع السابق /.د 1

ذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة القانون الدولي العام، م قارح هاجر، حماية البيئة ن النفايات الخطرة في ضوء أحكام 2
 .13، ص 2020مهيدي، أم البواقي ، الجزائر، العربي بن 
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وتعرف بأنها السوائل أو   قسمينتنقسم الى  و هذه المواد السائلة القابلة للالتهاب      
المخاليط للسوائل التي تحتوي على مواد صلبة مذابة أو معلقة مثل : الطلاء ،الورنيش 

ها أبخرة قابلة  فعة في حالة سائلة وتنبعث من،)الاكية( وهي مواد تنقل  عند درجات حرارة مرت
 للاشتعال عند درجة حرارة تساوي درجة الحرارة القصوى للنقل .

:سوائل قابلة لاشتعال ،وهي سوائل التي تكون في كل الظروف العادية للنقل قابلة 1 القسم
 للاحتراق بسهولة ، والتي يمكن أن تسبب الحريق أو تساعد في اشتعاله .

وخطيرة اذا تفاعلت مع ، زات قابلة لالتهاب بكميات كبيرة السوائل التي تطلق غا :2 القسم
 1الماء مثل الكيروسين ،فيزين ميثانول  

 ثالثا :نفايات غازية:

ويقصد بها المواد أو الغازات أو الأدخنة التي تبعث في الهواء من المنشآت        
على عنصر من عناصر الببيئة  تنصبيمة مثل هذه الجر الصناعية والكيميائية والنووية 

كنتيجة عرضية للكوارث  و ينتج عنها تسريحها و دفعها، 2يدا دقيقا و هو الهواءمحددا تحد
 الأنشطة الانسانيةالطبيعية والحوادث الصناعية ، وظاهرة تلوث الهواء بالنفايات المتولدة عن 

اء منذ أن تعلموا استخدام النار قدم الإنسان حيث تسبب البشر في تلوث الهو يمة المختلفة ،قد
 صر التصنيع .بداية ع منذ بسرعةتلوث الهواء من صنع الإنسان قد ازداد،الا ان 

مثل :أكاسيد  و تعد الجسيمات الدقيقة من الملوثات الخطرة الصادرة في الهواء          
بونات الكبريت ،والنتروجين ،أول أكسيد الكربون ، وثاني أكسيد الكربون و الهدروكر 
علاقة  والمركبات العضوية ،والمواد المسببة للضباب الأسود ،وتجدر الإشارة الى أنه وجدت 

 
  01ص  تامر مصطفى محمد، المرجع السابق، /.د 1
سكندرية دار الجامعة الجديدة ، الا –دراسة تحليلية نقدية مقارنة  –د/ رفعت رشوان ، الارهاب البيئي في قانون العقوبات  2
 25، ص 2009، 
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وما حدث في   1962- 1956-1952وثيقة بين المواد الأخيرة وما حدث في لندن في أعوام 
 .1966و1953نيويورك في أعوام 

  99اء ي الهو أطلق فبأنه 1991 و على سبيل المثال و حسب ما تم في سنة          
من  مليون طن 57مليون من أكاسيد النيتروجين و 68مليون طن من أكاسيد الكبريت و 

مليون طن من أول أكسيد الكربون من مصادر ثابتة ومتنقلة   177المواد الدقيقة  العالقة و
نتيجة الأنشطة البشرية ،وتساهم بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بنسبة 

%من أول أكسيد الكربون 71%من أكاسيد النتروجين و52%من أكاسيد الكبريت ونحو 40
واد الدقيقة العالقة المنبعثة في الغلاف الجوي العالمي ،ويساهم باقي العالم في  %من الم23و

 1النسبة الباقية .

كيلو  300م أعلى من 50عند درجة حرارة بخاري  و ينتج الغاز كمادة من ظغط      
كيلو  101.3م عند ضغط معياري  20ل أو هي مادة غازية تماما عند درجة حرارة باسكا

 باسكال . 

لغاز ينقسم حسب حالته الفيزيائية الى غاز مضغوط أو غاز مسيل أو غاز سائل مبرد أو وا
 غاز مذاب .

 و يطرح ذلك حسب ثلاثة أقسام:    

الايثيل ،ايثان  كالوريد يد الاثلين: الغازات الملتهبة )القابلة للاشتعال( مثل أكس 1 القسم
 مضغوط .

 للاشتعال وغير سامة ،مثل الهليوم المضغوط .الغازات الغير قابلة :  2 القسم

 
 41ص  السابق،خالد السيد المتولى محمد، المرجع  /.د 1
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:الغازات السامة والتي تعرف بأنها ذات سمية أو أكلة لإنسان لدرجة تشكل معها 3 القسم
 1خطرا على الصحة ،مثل كبريت الهيدروجين ، الفلور المضغوط .

 خطرة ال : المباديء العامة للإلتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث بالنفاياتانيث الثالمبح
المجتمع الدولي وانبثاقا عن   كنف المبادىء العامة للقانون الدولي في  ترعرعت        

العلاقات القائمة بين أشخاص ذلك القانون ولحكمها، حيث تشير إلى القواعد بالغة العمومية 
لتي تحدد الإطار الذي ينبغي أن تأتي فيه القواعد المفصلة لها والتي تكفل لها  والتجريد ا

غير متمتعة بقوة النفاذ الذاتي، بالنظر لما هي عليه من عمومية  التطبيق ، فهذه القواعد
وشمول ، إذ الغرض منها أنها وضعت لكى تكفل تطور مجتمع دولي هو بذاته في مرحلة  

 2النمو والإكتمال.

أن القانون الدولي يفتقد إلى النظرة الكلية الشاملة  و أنه مما يجدر الاشارة اليه        
لموضوع البيئة، وهذا يرجع إلى عدم وجود قواعد قانونية عرفية مستقرة تنظم هذا الموضوع 
وبالتحديد تلك المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن النتائج الصادرة عن أفعال لا يحظرها القانون  

 .الدولي 

من الفروع الجديدة وعلى  العديد يشمل على العام  المعاصر الدولي ان القانون          
رأسها القانون الدولي للبيئة . كما ذكرنا أن هذه الفروع الجديدة يجب أن يكون لها خصوصية 

استقلالية ، تتطلب بعض المغايرة عن القواعد والأحكام المألوفة في القواعد العامة  ذاتية و
بط الخاصة التي تضبط قانون الدولي . وتطبيقا لذلك نجد مجموعة من المباديء أو الضوالل

سلوك الدول والمنظمات الدولية بل والشركات والأفراد ، بهدف حماية البيئة ، وهذه المباديء 

 
  10ص  تامر مصطفى محمد، المرجع السابق، /.د 1
ية الدولية للبيئة من التلوث في ضوء الاتفاقيات الدولية و أحكام القانون الدولي، دار الحما.د/ اسلام محمد عبد الصمد، 2
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ن كان منها ماهو معروف ومألوف في القواعد العا سمات ه مة للقانون الدولي . أن أغلبها لوا 
 1نون حماية البيئة ، ومن أهم هذه المبادئ مايلي :  تقتصر على قاخاصة، و 

 : مبدأ حسن الجوار ولالمطلب الأ
من  بين الحقوق التي تقع بين الاطراف تلك التي لها علاقة بين الجوار حيث يرتب     

، و حسن الجوار من الأعراف التي التزامات على الاطرف سواء كانوا أفرادا أو جماعات
ني القديم تم النص على مبدأ حسن الجوار في التشريعات القديمة ، ففي القانون الروماأقرتها 

ي عشر، و منه انتقل الى مختلف القوانين بصورة تديرجية، لاسيما القانون الالواح الاثن
 2المدني و القانون الاداري و بعدها الى القانون الدولي وقانون البيئة

الداخلية دون تدخل الدول الاخرى    ريتها أن تستغل ترواتهاحتى أنه للدول أن و بح        
إلا أن ذلك يجب أن يتم بالإحترام الواجب لقواعد القانون الدولي والإلتزامات الدولية ، لأن  
سيادة الدول لم تعد مطلقة أو شبه مطلقة كما كان الحال في القانون الدولي التقليدي بل  

ولي العام ، ومن ثم يجب على  اعد وأحكام القانون الد ة نسبية تمارس وفقا لقو أصبحت سياد
 .أية دولة العمل على عدم انتقال التلوث من إقليمها إلى أقاليم الدول الأخرى 

و أن الجوار في العلاقات الدولية كان محل اهتمام كبير بين الفقهاء بأن هذا الجوار        
 جزءا من الدولي العرفي. تعايشت فيه الدول سلميا، حتى أصبح مايسمى و يشكل 

التي تساهم في حل ومواجهة  المحاور  الذي يعتبر محورا هاما منمبدأ ال هذا و        
المشاكل القانونية ، ولاسيما المتعلقة بالبيئة ، حيث يعتبر من مبادئ القانون الدولي  

اصها ويقصد بحسن الجوار قانونا أن تراعي الدول حين تمارس سيادتها واختصالمعاصر 
لة يمة على إقليم دو على إقليمها أن لا يترتب على ما تجريه من أنشطة أية خسائر جس

أخرى. فمفهوم حسن الجوار يدور في إطار يطرح واجبين دوليين أحدهما سلبي ، يتطلب 
 

  29، ص2009البيئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة،  رياض صالح أبو العطا ، حماية.د/ 1
   32.ص  ، المرجع السابق،عباس عبد القادر.2
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امتناع الدول عن أداء أية أنشطة ينتج عنها آثار ضارة بمصالح الدول المجاورة والثاني 
الملائمة للحيلولة دون قيام مواطنيها بأداء  الاحتياطاتالدولة أن تتخذ إيجابيا يفرض على 

 .1آثارا ضارة بأقاليم الدول المجاورةأنشطة تحدث 

ومع استقرار مبدأ حسن الجوار كمبدأ قانوني دولي لتأسيس المسؤولية الدولية عن             
نظر إلى هذا المبدأ  يجب الرى أنه لان نامة التي تسببها دولة أخرى إلا أنالأضرار الجسي

بمنظور ضيق ، وذلك لأن مسببات التلوث أضحت في العصر الحديث ذات تأثير يمتد إلى 
مسافات بعيدة ، بل أن التلوث في معظم صوره أصبح واسع المدى لا يقتصر على علاقات  

ها  يقوم عليالجوار الحدودية بمفهومها الضيق ، في حين تقتضي اعتبارات العدالة التي 
 م القانوني الدولي أن ينظر إلى الجوار بمفهوم يتجاوز هذا الإطار الضيق للحوارالنظا

المباشر . خاصة في البيئة البحرية وذلك لإتصال هذه البيئة مع بعضها اتصالا حرا مع  
   2إمكانية امتداد نطاق التأثيرات الضارة لهذه البيئة دون عوائق أو حدود سياسية . 

أكدت هذا المبدأ وهو يعد   ميثاق الامم المتحدة و التيمن  47المادة رد في و لقد و          
من المبادىء المستقرة في القانون الدولي حيث نصت على "أن يوافق أعضاء الأمم المتحدة 
على أن سياستهم إزاء الأقاليم كسياستهم في بلادهم نفسها ، يجب أن تقوم على مبدأ حسن 

ماعية  ح بقية أجزاء العالمورفاهيتها في الشؤون الإجتاعاة مصالي حق المر الجوار وأن تراع
سياسة حسن الجوار صلتها بحفظ السلم والأمن  و بهذا تلزموالإقتصادية والتجارية" . 

الدوليين على نحو جعلها في ميثاق الأمم المتحدة من بين المبادىء والخطط التي اعتمدت 
تعين على شعوب الأمم المتحدة اتباعها مة التي ياسات العالتحقيق غاياتها ، ومن بين السي

  المشتركة. في علاقاتها
، باعتبارها أحد   و أحسن دليل على النشاط الكبير الذي تلعبه المنظمات الدولية          

أشخاص القانون الدولي ومشاركتها الفعالة في إبرام الكثير من المؤتمرات الدولية والإقليمية ،  
العديد من الإتفاقيات على المستويين الدولي والإقليمي ، نذكر منها على   والتي تمخض عنها

اتفاقية لندن لتي تمخضت عنه وا 1972سبيل المثال لا الحصر ابتداءا مؤتمر لندن لعام 
 

 .157د/ إسلام محمد عبد الصمد ، المرجع السابق ، ص  - 1
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الذي   1989لمنع إغراق النفايات المشعة في البحار والمحيطات مرورا بمؤتمر بازل عام 
ايات الخطرة عبر للتحكم في نقل النف 1989سويسرا عام تمخض عنه إبرام اتفاقية بازل ب

، والذي تمخضت عنه اتفاقية باماكو لمنع   1991الحدود وانتهاءا بمؤتمر باماكو بمالي لعام 
 ستيراد أو مرور النفايات الخطرة إلى قارة إفريقيا.ا

ي ايجاد  يعد من أهم المحاور ف -مبدأ حسن الجوار –و بدورنا نرى أن هذا المبدا       
وأنه قد وضع أساسا قانونيا من  اكل التي تطرأ على البيئة السبل في الحلول في مقابلة المش

عاصر وهذه خاصية تتعلق بالتطور التدريجي حيث قوته كمبدأ من مبادىء القانون الدولي الم
 لنظام المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي.

 اني : مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق ب الثالمطل
عدم التعسف في استخدام الحق   و من الطبيعي أن يكون هناك فرق بين النية الحسنة      

فحسن النية مفترض بطبعه الى ان يثبت العكس و في القول بغير ذلك يعني اننا نقر للدول 
ون جامد الامر الذي ينتهي لا بأن تمارس حقوقها في صورة مطلقة لا يحدها حد طبقا لقان

الدولي الى الفناء اما التعسف في استخدام الحق فلا يفترض في اصله محالة بالقانون 
ي اذ تمارس ه الناجمة عن ابرامها معاهدة ما و فالدولة تتمتع بالحقوق و تتحمل بالالتزمات

الدولة يدخل   حقوقها قد تنحرف عما هو مخول لها او عن الغاية المرجوة و رغم ان مسلك
شروعا من تلك الزاوية الا أنه ينقلب معيبا او غير ضمن حدود حقها و بالتالي يكون م

 مشروع لما يرتبه من انحراف عن الغاية المرجوة.

في ممارسة الحقوق تظهر فكرة التعسف في استعمال الحق تاكيدا لمبدأ حسن النية  و       
ف في الحق فقررت ان الشخص يكون متعسفا  فقد حددت بعض القوانين مفهوم فكرة التعس

 استعمال حقه في عدة احوال:في 

 الحالة الاولى: اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.

 الحالة الثانية: اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة.
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قورنت بالضرر الحالة الثالثة: اذا كانت المصلحة التي يرمى الى تحقيقها قليلة الاهمية اذا 
 . 1الذي يترتب على استخدامه

عرفت الأنظمة القانونية الداخلية تحولا عن الأفكار القانونية التقليدية التـىكانت و          
لى حق الملكية بوجه خاص بوصفه منالأفكار المطلقة  تنظر إلى فكرة الحق بصفة عامة ، وا 

وجوب استعمالالحق لإشباع مصالح  التي لايرد عليها قيد أوحد بحيث اتجهت إلى تقرير
 شروعة .جديدة وم

 هذا المبدأ الذي يرجع في أصله إلى القانون الروماني في صـورة و يظهر جليا         
مالك استعمال الحق على نحو لا يؤدي الى الحاق ضرر بالغير أو حسب التعبير استعمل 

 دون الإضرار بالغير .

القانونية  مبـادئكمبدأ مـن ال ف في استعمال الحق مكانه لهو أوجد مبدأ عدم التعس          
جميع الحقوق التي  المستقرة والمعترف بها وقد أقرته الشريعة الإسلامية ، حيـث تقـرر أن

أقرتها هي حقوق غائية ، ويجب أن تمارس لتحقيق الغايات المشروعة ويأتي هذا المفهوم 
 رممارستها عن هذه الغايات صارت تعسفية غـيكذلك من أنشرعت من أجلها ، فإذا انحرفت 

جميع الأشياء والموجودات والأموال هـي لله وحده و أنها أعطيت للانتفاع بها واستخدامها  
 2لغايات معينة بإعتبارهم مستخلفين في الأرض.

كما أن للدولة الحق في ممارسة الحريات المعترف بها فقط ملزمة بعدم الاضرار        
 .  3خرىبالدول الا

 
 .158، ص م محمد عبد الصمد، المرجع السابق.د/ اسلا1
ن أفعال لا يحظرها القانون الدولي النظرية العامة للمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة ع.د/ محسن عبد الحميد افكيرين، 2

 301ص ،2007هضة العربية، القاهرة ، مع اشارة خاصة لتطبيقها في مجال البيئة، دار الن
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة منتوري ، -حالة الضرر البيئي–ة الدولية بدون ضرر .معلم يوسف، المسؤولي3

 59صقسنطينة ، الجزائر.،
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باعتباره مبدأ من المبادئ العامة  مبدأ التعسف في استعمال الحـقل المؤيديين ومـن        
بأنه "اليوم وبسبب الترابط  يرىالذي   ALVAREZللقانون الدولي القاضي الفاريز 

والاتصال المتنامي بين الدول، أصبحتحقوق الدولة مقيدة ليس فقط بحقوق الدول الأخرى  
الـحـق  ة للمجتمع الدولي فـالحق الجـدير بالحمايـة هـو ذلـكأيضا بالمصلحةالعام لكنها مقيدة

 حديد مياهها الاقيمية، فيأتي على رأسها مبدأ التعسف في استعمال الحق" الـذي ت

و ان   و في الفقه العربي يذهب البعض الى أن مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق        
يصلح في مجال العلاقات الدولية، و ذلك لان  لية فانه لا اخكان يصلح في القوانين الد

المصالح تتباين من دولة لاخرى، و ما يعتبر مصلحة اساسية في دولة قد لا يعتبر كذلك 
 .1بالنسبة لدولة أخرى

لفقه العربي من تأييد مبدأ عدم التعسف في و نحن بدورنا نتفق مع الاجماع بالنسبه ل       
انونية العامة المستقرة في القانون الدولي، و ذلك لما يحققه د المبادئ القاستعمال الحق كأح

هذا المبدأ من عدالة حيث يقيم توازنا بين مصالح الاطراف على اساس من قاعدة اصلية 
 *. -واجب  –مفادها *كل حق يقابله التزام 

 المطلب الثالث: مبدأ الملوث يدفع 
ثرواتها الطبيعية كيفما شاءت دون تدخل من  ستغلالبما أن للدول و الكيانات با         

الأخـرى، وذلك بالتطبيق لمبدأى سيادة الدولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية،   جانب الدول 
نما يحدها ويقيدها واجب احترام الدول الأخرى وعدم   إلا أن سيادة الدولـة ليست مطلقة وا 
دولة أخرى، ومبدأ  ة بعدم إحداث أضرار للبيئة في لهـا، عملا بمبدأ التزام الدول تسبيب أضرار

الواجـبة، حيـث أن حـرية الدول في الإضطلاع بأنشطة أو السماح بها في إقليمها  بذل العناية
ولايتها أو سيطرتها ليست غير محدودة، فهي تخضع للالتزام العام بالوقاية من   أو تحت

 
دكتوراه ، جامعة أسيوط، عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات الخطرة، رسالة  معمر رتيب محمد 1

  220ص ،2005
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منها إلى أدنى حد، وتعتبر الشريعة ضرر جسيم عابر للحدود أو بالتقليل  ر إيقاعمخاط
يترسيخ مبدأ عدم جواز الإضرار بالغير تطبيقاً للقاعدة الشرعية "لا ضرر  الإسلامية رائدة ف
طبقا للشريعة الإسلامية الغراء جبر الضرر بإزالته والتعويض عنه إذا  ولا ضرار"، ويجب
ل )ومن أتلف مال غيره عملا بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، والضرر يزاكان لذلك مقتضى،

ضامن(، والتي تعتبر من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية. بغير إذن منه، فهوله 
ما روى في الموطأ و إبن ماجة والدار قطنى في سننهما  الحديث الشريفوسند هذه القاعدة،

حتياط ، و يجب الاعتماد كذلك على مبدا الا1 ضرار"صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا قال
، و هو بذل العناية اللازمة الواجب اتخاذها حسب كل دولة على حدة  لوقوع الاضرار البيئية
. و يراد من هذا المبدأ تحميل الصناعات الملوثة للبيئة عبء التكاليف 2و مقدرتها في ذلك

 3التلوثالاجتماعيةو الاضرار التي يحدثها 

بل و التلوث من أهم التهديدات التي تقا ان الجدير بالذكر أن التغيير المناخي         
 والنفايات الخطرة تنشأ في الغالب الأعـم عن عجز النظام الاقتصادي عن تقييم  البشرية

ونظرا لأن أولئك الذين يحدثون الضرر قد لا يدفعون   .الضرر البيئي وأخذه في الحسبان 
ه الأضرار أو الوقاية منها ولذلك أثمانه كاملة ، وقد لا يتحملون التكاليف اللازمة للحد من هذ

البيئة من   نشأ في فقه القانون الدولي ما يسمى " بمبدأ الملوث الدافع " على اعتبار حماية 
ضرار الناتجة عن النفايات الخطرة تنال من "وحدة  الأخطار التي تهددها ، وحيث إن الأ 

 
 635  المرجع السابق، صالد السيد المتولى محمد، .د/ خ1
النهضة د/ محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع الاضرار البيئية )دراسة في اطار القانون الدولي للبيئة(، دار  2

 .88، ص 2007العربية، القاهرة ، 
الجديدة ، في حمايتها، دار الحامعة ماية البيئة من منظور اسلامي و دور الحسبة د/ ابراهيم محمد عبد الجليل، ح 3

 .339، ص 2011
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وضع مبدأ   وجب لك · لذ integrated Human environmentالبيئة الإنسانية المتكاملة 
 .1الدولي بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة   الملوث الدافع  كأساس للالتزام

مبدأ الملوث يدفع هو واحد من أهم المباديء المعترف يها دوليا التي تؤثر في  ف         
يئية المبادئ البصياغة السياسات البيئية على المستويين الوطني والدولي ، فهو واحد من 

حول من مجرد شعار سياسي الى قاعدة قانونية و ينعكس ذلك أيضا على نحو متزايد الذي ت
 .2، و ذلك لتكريس التعاون الدولي لحل المسائل الدولية وليفي القانون الوطني و الد

يقصد بمبدأ الملوث هو الدافع أن يتحمل الشخص أو الجهة أو الهيئة أو الدولة و        
وثا بالبيئة الإنسانية للغير التكاليف اللازمة لإجـراءاتمنع ومكافحة التلوث التي التي تحدث تل

والهيئات المختصة بحماية البيئة.وهذا يعني أن تكلفة هذه الإجراءات يجب الجهات  تقررها
 أن يتحملها المسئول عن التلوث.

 ين:و بالتطرق الى مبدأ الملوث يدفع فأننا نتطرق الى أحد التعريف        

: أن كل من تسبب في إحداث أضرار بيئية للغير يلزم بدفع التعويض المناسب   أولهما
: يقصد به أن يتحمل الشخص المسئول عن النشاط المضر بالبيئة كافة التكاليف  الثانيو 

الضرورية لمنع حدوث هذه الأضرار وفي نطاق دراستنا هذه ، فإن المعنى المقصود ينصرف 
المعنى الأول وهو الالتزام بتعويض الأضرار البيئية يعتبر من  ، وذلك لأنإلى المعنى الثاني 

المبادىءالمقررة في القانون الدولي ، والجديد في هذا المبدأ المعنى الثاني ، والذي يوضح أن 
المسئول عن الأنشطة المضرة بالبيئة يتحمل كافة النفقات الضرورية لمنع وقوع هذه الأضرار 

 مستويات معينة  .ا حدود أو ، أو عدم تجاوزه

 
 .123 .د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  المرجع السابق، ص1
الابقاء و الالغاء في ضوء التطورات الدولية الراهنة بدون دار نشر،  د/ رجب عبد المنعم متولي، الامم المتحدة بين 2

 .2، ص2004/2005
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دولي، يجـد أساسـه في و ، هو التزام راسخ تماما اشتراط مبدأ الملوث يدفع و        
عد  يفي عدم الإضرار بغيرها من الدول لدولة لإلى أن  ارسات الدولية، لذا يذهب البعضالمم

. تقرها الـدول قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي، تقرها ويأخذ بها القضاء الدولي
يها الفقه الدولي، ويأخذ  كضرورة من ضرورات الاشتراك في مجتمع إنساني واحد ويتفق عل

 1بها القضاء الدولي .

ذهب بعض الفقهاء الى ان كل الدول تتحمل الاضرار التي تصدرها النفايات الخطرة       
    الخاصة بها و أن كل ضرر يقابله تحمل للمسؤولية.

ن كان من مبادىء التوجيه الاقتصادي  ه جان بييرفقيال برر       أن مبدأ الملوث الدافع وا 
 .ی وملزمإلا أنه بمرور الوقت سوف يحتل وضع قانونی جبر 

المقرر الخاص للجنة القانون الدولي أن مبـدأ الملوث الدافع ، هو  سرينيفا راو أكد      
ما يشتمل تطبيق هذا المبدأ على أنجح وسيلة لتوزيع تكاليف منع التلوث ومكافحته ، ك

 التدابير الوقائية والتدابير العلاجية على حد سواء " . 

الضرر الناتج عن التلوث ول عن ؤ يقتضي هذا المبدأ التزام المسومن جانب أخر        
بالتعويض عن هذا الضرر. ويستند ذلك إلى واحد من المبـادئالأساسية المستقرة في النظم 

خلية الرئيسية في العـالم، والـذي يقضي بضرورة التزام المتسبب في الضرر القانونية الدا
 .2بإصلاحه أو التعويض عنـه

أ المعروف " الغرم بـالغنم " ، وقد ظهر مبـدا للمبد و هذا المبدأ فهو تأكيد و تجسيد       
* عـام   O.E.C.Dالملوث يدفع لأول مرة ، في إطـار منظمة التعاون والتنميـة الاقتـصادية 

يهدف إلى تشجيع الاستخدام  Environmental policiesكمبـدأ للـسياسات البينيـة  1972
 

 357 المرجع السابق، صد/ خالد السيد المتولى محمد، .1
 35 رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص /د .2
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ة " ، وكمبـدأ اقتــصادي يرمى إلـى تـحمـل الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية التي تحتويها البيئ
table Accepالملـوث تكاليف منـع ومكافحـة التلوث حتـى تكـون البيئـة فـي حالـة مقبولة .

state . 

أبدا أن يتم بمقتضاه السماح   تكن له الغاية لم و من البديهي أن مبدأ الملوث يدفع       
للملوثين بالدفع مقابل السماح لهم بتلويث البيئة بدون أي قيـود * أو ضـوابط تضعها 

نما استهدفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  منه أن  O.E.C.Dالسلطات العامة ، وا 
 لة أو أداة لتحقيق غايتين على درجة كبيرة من الأهمية : يكون وسي

 ة الأولى : هي تحديد وتقليص نسب التلوث لأقصى درجة ممكنة . الغاي -

 .1التلوث مكافحةالمتخذةلمنعو الإجراءاتو الغاية الثانية : توفير النفقات اللازمة للتدابير  -

تلوث الى اولة لنقل عبء تكاليف مكافحة الذلك فان مبدأ الملوث الدافع مح وعلى        
 .2السيطرة عليه من المنبع واجراءاتعاتق الدول التي تقوم بأعمال تلوث البيئة، بل 

وقد ورد النص على هذا المبدأ في العديد من الوثائق الدولية والتي تناشد الدول بتطبيقه 
 كمبدأ توجيهي والزامي: 

  1992إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية سنة  يدفع في اقرار مبدأ الملوث  و كذلك        
أنه " ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع الوفاء بالتكاليف  16ورد في المبدأ 

البيئية داخليا واستخدم الأدوات الاقتصادية ، أخذه في الحسبان المنهج القاضي بأن يكون  
ث ، مع إيلاء المراعاة على النحو الواجب  المسئول عن التلوث هو الذي يتحمل  تكلفة التلو 

 3عام ، دون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين " للصالح ال

 
 .182 .د/ اسلام محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص1
 77 ص .معلم يوسف، المرحع السابق،2
 .100، ص 2006العربية، القاهرة ، د/ أشرف عرفات أبو حجازة، مبدأ الملوث يدفع، دار النهضة  3
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الاتفاقية بشأن حماية واستخدام مجرى المياه العابر للحدود والبحيرات الدولية و كذلك         
ة حماية البيئة واتفاقي 1991( واتفاقية حماية الألب ) سلزبورج لعام  1992) هلسنكي عام 

وايضا نص عليه في  1992البحرية لشمال شرق الأطلنطي الموقعة في باريس عام 
) المسئولية المدنية عن  1979ة لاتفاقية بروكسل لعام المعدل 1992و  1974بروتوكولات 

 أضرار التلوث النفطي (.

ايات الخطرة و النفايات  و يساهم هذا المبدأ بهذه الكيفية في الادارة السليمة بيئيا للنف       
ية لان هذا المبدأ لا يذكر المسؤول عن التلوث بل الاخرى و لا يمكن مقارنته بمبدأ المسؤول

 .1لتكاليف الخاصة بالاضرار الناتجة عن النفايات الخطرة يحدد ا

مبدأ الملوث على  1996من اتفاقية اسطنبول الخامس  بندال و كذلك ما ورد في          
فا بالحاجة إلى اتباع نهج متكامل إزاء توفير  يث نص على أن : اعتراالدافع ح

الخدماتوالسياسات البيئية الضرورية للحياة البشرية ، ينبغي للحكومات أن تقوم بإدراج  
علان ريو بشأن البيئة والتنميـة 21المبادىء الواردة في جـدول أعمال القرن  بصورة  وا 

ففي اعلان ريو نص على ذلك في  ث"" ومبدأ "منع التلو بدأ " التلوث الدافع متكاملة ، وم
 منه. 16 المادة

الإشارة إلى ضرورة  الجماعة الأوربيةمن 1975لسنة  14التوصية رقم  حسب  و        
تطبيق مبدأ الملوث الدافع على كل من يحدث تلوثا بالبيئة وذلكتشجيعا لتجنب الإضرار 

 .دىبالبيئة أو الإقلال من ذلك إلى أقصى م

صراحة في في اتفاقية الجماعة الاقتصادية الاوروبية الملوث الدافـع  مبدأ و نجد        
ي حدث متصل بالبيئة في الجماعة الأوربية سـوف يعتمد بأنه عند وقوع أ 130/2المـــــــادة 

 
، اطروحة  1989لوث بالنفايات الخطرة في ضوء أحكام اتفاقية بازل لعام وزي، حماية البيئة من التبن شعبان محمد ف .1

 153 ص ،2018ائر، بن يوسف بن خدة، الجز  1دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزئر 



35 
 

 وقد طبقت العديد من الدول الاوربية وفقا لذلك مبدأ الملوث على تطبيق مبدأ الملوث الدافع
 1بالبيئة الدافع وضمنته تشريعاتها الوطنية الخاصة

بإعتباره مبدأ من   1975سنة  عرف مبدأ " الملوث يدفع " في اوريا الغربيةو         
، حيث  1975وربي الموحد لعام المباديء الإيجابية للقانون البيئي عندما ورد في القانون الأ

اسة الجماعة الأوربية يجب أن تستند إلى من القانون الأخير على أن سي 130ت المادة داك
بواسطة مجموعة خبراء في  دأ كما أكد القانون النموذجي لحماية البيئة والذي تم اعداده مب

ضـوء برنامج التعاون بين مجلس أوروبا"، ودول وسط وشرق أوروبا، في المادتين 
ن المبادئ العامة، والذي  سـعـة مـنـه عـلى أن مبدأ الملوث يدفع ، يعتبر مبدأ ماوالتالرابعة

افة  أنشطة تسبب أو من المحتمل أن تسبب ضررا بالبيئة كبمقتضاه يتحمل أي شخص يقوم ب
 1130من التوصية رقم  17كما أكدت أيضا الفقرة  اللازمـة لحمايتها واسترجاعها التكاليف
وبي بشأن صيغة الميثاق الأور  1990الصـادرة عـن المجلس الأوروبي لعام  1990لسنة 

ة المستديمة، على مبدأ مسئولية الملوث أو مبدأ الملوث، يجب أن ينفذ لحماية البيئة والبيئ
 2بدقة .  

اللجنة الأوربية أن من يتسبب في إحداث ضرر للبيئة ، يتحمل   و مما نوهة عليه         
 1991لسنة  91/689عبء التكاليف اللازمة لمنعه ، وذلك في التوجية الصادر عنها رقم 

 في إشارة واضحة إلى تطبيق مبدأ الملوث الدافع  .

  لى بذل العناية اللازمة من أجل تطبيقه المبدأ و حث الدول عهذا و تم التأكيد على         
حيث تتلخص وقائع   هولندا و فرنسافي القضية ما بين  و يتجلى ذلك في الاحكام القضائية

اجم في مقاطعة الالزاس بعض المن( تدير  MDPAهذه القضية في أن شركة فرنسية ) 
Alsace السامة في نهر الراين، مماأدى الى  بفرنسا ، وتقوم بافراغ نفاياتها من الأملاح

 

 127د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  المرجع السابق،ص  1

 372 ابق، ص.د/ خالد السيد المتولى محمد، المرجع الس2



36 
 

بلوث النهر عبر الحدود بين فرنسا و هولندا و تأثر مستخدمي النهر في هولندا. و من أهم  
حيث المبدأ في   ماجاء في الحكم أنه على الرغم من أن الشركة الفرنسية لها الحق من 

لا أنها و في ضوء حجم النفايات المفرغة ملزمة بتقديم العناية الواجبة  استخدام نهر الراين، ا
لمنع التلوث أو التقليل من مخاطره على البيئة، و أمرت بدفع تعويض عن الاضرار الناتجة 

  1وفقا لمبدأ الملوث يدفع

، ومـن أمثـلة على هذا المبدأ و كان للتشريعات الوطنية نصيب في الحث          
ولية الدولة أو الصناعة أو الأشخاص عن الأضرار ؤ ة التي أكدت على مسعات الوطنيالتشري

التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والبيئة، أو ما يعرف بمبدأ " الملوث يدفع "، قانون حماية  
، حيث جاء في  1972لعام  84المعدل بالقانون رقم  1970لسنة  138البيئة الياباني رقم 

ات اللازمة لمنع جايالإحتة عن اتخاذالمادة الثالثة منها ما نصه أن: " المؤسسات مسئول
تلوث البيئة، كمعالجة أو التخلص من الدخان والأتربة والماء الملوث والنفايات الناتجة عن  

مجهوداتهـم نشاطها الصناعي، كما أنها مسئولة عن التعاون مع الدولة والحكومة المحلية في 
قانون أن الصناعة مسئولة عن اتخاذ  لمـنع تلوث البيئة "، كما قررت المادة الثالثة . ذات ال

الخطوات اللازمة لمنع أية آثار جانبية ضارة بالبيئة لاستعمال منتجاتها، كما نصت الفقرة 
ا، على أن: كل مؤسسة صناعية تتحمل جميعالنفقات أو جزءاً منه 22الثانية من المادة 

و بدورنا نؤكد على ضرورة  .2الخاصة بطرق الحد من التلوث الناتج عن نشاطها الصناعي
فالمجتمع الدولي قبل و اعترف بمبدأ الملوث يدفع كأداة استراتجية لحماية البيئة  العمل به

من التلوث و التدهور، و أصبح المبدأ يطبق على المستوى الوطني بقوانين في العديد من  
 . العالم النامي و في محاكمها العليا البلدان في

 
 .185 مد عبد الصمد، المرجع السابق، ص.د/ اسلام مح1
 359 د/ خالد السيد المتولى محمد، المرجع السابق، ص. 2
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 فاقيات الدولية: النفايات الخطرة في إطار الات لثانيالفصل ا
لقد أفضت الجهود القانونية الدولية المبذولة من طرف المؤسسات الدولية في مجال        

لى التلوث البيئي الناجم عن نقل النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود الدولية ، ا
تي شكلت في مجملها نظاما دوليا تلتزم ايجاد محموعة من المبادئ و القواعد القانونية ال

 الدول من خلاله بحماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة.

و تقتضي دراسة هذا الفصل، لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة و       
بحث اعتبارها اتفاقية عامة ذات طابع الزام عالمي في المالتخلص منها عبر الحدود الدولية ب

الاول ثم الاتفاقيات النافذة على المستوى الاقليمي في المبحث الثاني و في الاتفاقية العربية  
 و الاوربية في المبحث الثالث.

 )اتفاقية بازل(العالميةالمبحث الأول : النفايات الخطرة في إطار الاتفاقيات 
مي للبيئة أدى بأن يصبح الالتزام مشترك لحمايتها و أصبح ذلك هتمام العالان الا       

واجبا  يقع في مواجهة الكافة وللمجتمع الدولي مصلحة قانونية في حمايتها والحفاظ عليها ، 
 ذلك لأن الاعتداء عليها يعد وبحق مساسا بمصالح المجتمع الدولي بأسره .

الجهود سواء على المستوى المحلي أو  لبد من تظافرمتطلبات كان و نظرا لتلك ال       
الاتفاقيات والمعاهدات  العالمي من أجل ارساء قواعد لحماية هذه البيئة و هو ماتجلى في 

الدولية الإقليمية المنظمة بحركة المواد والنفايات الخطرة بمثابة التنظيم القانوني لتداول المواد 
أساس أن التداول غير المشروع للمواد ي ،وذلك على الصعيد الدولوالنفايات الخطرة على 

 والنفايات الخطرة يعد أكبر تهديد للصحة الإنسانية والبيئة .

و قد أصبح كل العالم سواء افراد أو دول يعانون من مشكلات البيئة و أصبحوا          
يبحث عن   اسدا والجميع يتنفسون هواء ف يوميا متأثرين الى ما ألت أليه الاوضاع و أنهم

قاء وعن بيئة نظيفة .خاصة وأن الأضرار التي تصيب البيئة جراء التلوث بالنفايات  الن
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الخطرة ،لا تعرف حدودا سياسية أو جغرافية أو اقتصادية ،كما أنها ليست بالأضرار العادية 
فعال تضر والبسيطة ، ومن أجل ذلك ،لا تكفي القوانين الداخلية لملاحقة أي تصرفات أو أ

جراءات فعالة  لحماية البيئة الإنسبيئة ،بل يلز بال انية ، وأفضل هذه م البحث عن رسائل وا 
 1طريق بين جميع الدول . لىالرسائل تكون ع

و لقد أدرك العالم للخطر الداهم من النفايات الخطرة خصوصا تخزينها و نقلها و             
اتفاقية بازل  ا ظهرت اتفاقية بازل الضرر المتزايد منها، خصوصا دول العالم النامي و بهذ

  و 1989  مارس  22بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في 
تعتبر اتفاقية بازل أول اتفاق ملزم ذا طابع دولي   و 1992مايو  05دخلت  حيز التنفيذ في 

ات التي اتخذت في  في مجال مراقبة حركة النفايات الخطرة ، بل هي واحدة من أهم الخطو 
التحكم فيها عبر الحدود  اتجاه التنظيم الدولي لحركة النفايات الخطرة والعصر الحديث 

اولة دولية عالمية وصفت للتنظيم الدولي الشامل لتلك  ، كما أنها تؤرخ كأحدث مح 2الدولية
 القضية. 

 داف ( المطلب الأول :  الأساس الذي قامت عليه الإتفاقية  : )الإعداد ، الأه
وهي  فالنفايات الخطرة تحدثت عنها المعاهدات الدولية و بأخص اتفاقية بازل             

أول اتفاقية دولية تحديدا في مجال الرقابة على نقل النفايات الخطرة ، وتعتبر أيضا من 
المعاهدات الدولية متعددة الأطراف أو المعاهدات الشارعة ، ذلك لأنها بداية عقدت في 

لأمم المتحدة وقد حضرها ووقع على الأعمال الختامية للمؤتمر ما يقارب من نظمة اإطار م
دولة من أعضاء المجتمع الدولي ، ولاشك أن هذه التظاهرة الدولية إنما تعكس مدى  161

الإهتمام بتحسين البيئة بعدما أصابها من أمراض فتاكة وتتميز هذه المعاهدة أيضا بأنها  

 
  159ص  ق،د/ ناديا ليتيم سعيد، المرجع الساب1

2 MAMADOU Badji, droits naturels, droit de l home et esclavage, these pore le doctorat en 

droit, universite de pierre mendes, gronoble, 1998, p 37 
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كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الجماعة عية الجمعت بين الدول الصنا
فريقيا  1الأوروبية والدول الأعضاء بها ، والدول الأخذة في النمو في أمريكا اللاتينية وٱسيا وا 

البيئة من المخاطر الناتجة عن توليد النفايات الخطرة  الصحة البشرية و و لسلامة          
عبر الحدود ، ثم تنظيم هذا النشاط مؤخرا بموجب قواعد  منها ومن جراء نقلها والتخلص 

القانون الدولي المتصفة بالإلزام والمقترنة بالجزاء المادي الملموس ، كضمان لإحترام 
المخاطبين بها لما تحميه من مصالح جوهرية حيث يعتبر أي نقل عبر الحدود لنفايات  

الدولي ، التجارة غير مشروع وهو فعل  انون الخطرة أو النفايات أخرى يتناقض مع قواعد الق
 2إجرامي تتحمل الدولة مسؤوليته وفقا للقانون الدولي . 

في أنها أول اتفاقية ملزمة توضع لمكافحة تجارة النفايات  تفاقيةأهداف الإ وتكمن          
بريالية الخطرة أو النقل غير المشروع لتلك النفايات ، وبذلك تصدت الإتفاقية لما يعرف بإم

 النفايات.

و لقد شرحت الاتفاقية تخزين و نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، و ذلك حتى لا       
تتمثل أهداف الإتفاقية في تشديد الرقابة على نقل النفايات و  تتأدى البيئة من الملوثات،

الخطرة المسموح بنقلها عبر الحدود. كما تفرض رقابة صارمة على التخلص من هذه 
تخفيض إنتاج النفايات الخطرة إلى الحد الأدنى : وفقا  -فايات. وأكدت على ضرورة: الن

تلتزم الدول الأطراف بإنجاز كافة  )أ( من الإتفاقية والتي تقضي بأن  4/2لنص المادة 
تسهيل   -الإجراءات التي تؤدي إلى الإقلال من إنتاج النفايات الخطرة إلى الحد الأدنى. 

)ب( من الإتفاقية   4/2الخطرة في دول الإنتاج :حيث نصت المادة  التخلص من النفايات

 
 بازل بسويسراصالح محمد بدر الدين ، المسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدولي ) طبقا لاحكام اتفاقية د/ 1

بيئة(، دار النهضة بشأن نقل النفايات الخطرة و الاتفاقات الاقليمية و الممارسات الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي لل
 . 83، ص  2005ة، القاهرة ، العربي

 . 376، ص  .د/ خالد السيد المتولى محمد، المرجع السابق2
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لتخلص من النفايات على أن تلتزم الدول الأطراف بإتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ا
 الخطرة في مكان إنتاجها . 

من ديباجة الإتفاقية على أن  18: أكدت المادة  الإلتزام يخفض حركة النفايات الخطرة
عبر الحدود ، قد يؤدي تقليل الكميات المنتجة من النفايات الخطرة وتخفيض حركتها الإلتزام ب

 1إلى تجنب الأضرار البيئية المختلفة من جراء ذلك.

و كانت الغاية من اتفاقية بازل هو متابعة و مراقبة و الحد من النفايات الخطرة و      
نفاياتها و هنا برز دور الاخطار   تداولها الخطر بمراعاة مشاكل الدول النامية في ادارة

بالنسبة للدولة التي تقوم بالشحن و التفريغ و التوصيل الى الدولة المراد منها التخلص من  
وفي هذا الإجراء لنفايات سواء المستوردة او دولة ترانزيت و يجب ان توافق على ذلك هذه ا

 لمتلقية.لللدولة تعزيز للسيادة الوطنية 

) ه( من  4/2: ورد النص على هذا المبدأ في المادة  رة دير النفايات الخطالإلتزام بعدم تص 
الإتفاقية ، حيث أكد هذا المبدأ على عدم السماح للدول الأطراف بتصدير النفايات إلى  

 الدول الأطراف التي تقرر خطر استيراد النفايات الخطرة .

النفايات  درة عدم تصديرة المصالدول و زيادة على هذا و ضمن الاجراءات الاحترازية فعلى 
على الرغم من الموافقة الكتابية إذا كانت الدولة المستوردة غير قادرة على التخلص السليم 

/)ج(" أنه يجب التخلص بالطريقة البيئية  4/2من النفايات الخطرة ، حيث نصت المادة 
التخلص بطريقة السليمة ، وأنه يجب على الدولة المصدرة التأكد من ذلك على أن يكون 

"، ويفهم من النص السابق أن المسألة تقديرية للدولة المصدرة للنفايات الخطرة ، فهي  سليمة
التي تتعرف على أسباب نقص الإمكانات التكنولوجية لدى الدولة المستوردة ، وهي التي  
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قانوني تمتنع عن التصدير في هذه الحالة حماية للبيئة والصحة الإنسانية فهي تفرض إلتزام 
ن مخالفتها تعرضها للمسؤولية الدولية بسبب مخالفة المادة  .بذلك على الد  1ولة المصدرة وا 

 :  أجهزة للرقابة على حركة النفايات الخطرة  خلق

أن إتفافية بازل قد اسبقت مجموعتين من الوسائل لتحقيق رقابة فعالة على   من خلال ماورد 
 حركة النفايات الخطرة :

 مشروع للنفايات الخطرة : على النقل الالرقابة  -1 

 2/3تناولت اتفاقية بازل مسألة النقل المشروع للنفايات الخطرة عبر الحدود في المادة  - 
لخطرة والنفايات الأخرى من منطقة تدخل ضمن منها " بأنها كل حركة للنفايات ا

اص الوطني الإختصاص الوطني لدولة وتكون متجهة إلى منطقة أخرى تدخل ضمنالإختص
 لدولة أخرى ، أو أن تكون النفايات في حالة عبور لتلك المنطقة من الدولة الأخرى. 

تخلص السليم بيئيا ولقد تتبعت إتفاقية بازل النفايات الخطرة من وقت تحركها إلى وقت ال
 منها بإتباع الإجراءات الآتية : 

ن الإستيراد وبلد العبور الترانزيت واجب إخطار الدولة المصدرة للنفايات الخطرة ، بلدا  -أ  
عطاء هذه البلدان معلومات كافية لمساعدتها بأي حركة للنفايات ال خطرة تنوي القيام بها وا 

 .لى البيئة والصحة الإنسانيةعلى تقييم ٱثار حركة هذه النفايات ع

أما دولة  ضرورة قبول الدولة المستوردة المسبق كتابة لتصدير النفايات الخطرة إليها ،  -ب 
يخ إستلام يوم من تار  60العبور أو دولة الترانزيت فلها حق القبول أو الرفض خلال 
تقوم بعملية التصدير دون الإحظار، فإذا لم ترد خلال تلك المدة فيجوز لدولة التصدير أن 

 .انتظار رد دولة العبور
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 الرقابة على النقل غير المشروع للنفايات الخطرة :  - 2

الإتجار غير المشروع بأنه نقل للنفايات الخطرة أو النفايات   معنى 2/21ة عرفت الماد 
لإتجار من الإتفاقية والتي تحدد حالات ا 9الأخرى عبر الحدود على النحو المحدد بالمادة 

 غير المشروع. 

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر صور الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة تكون عن  
 1الذي يتم عادة بين سماسرة الإتجار في النفايات في أراضي هذه الدول  . طريق الإتفاق 

ذ المهام والإختصاصات للدول الأطراف للرقابة على تنفي و نصت الاتفاقية على       
 من الإتفاقية وهي :  15الإتفاقية وذلك بالمادة 

النفايات  من تقليل ضررتشجيع التوفيق بين السياسات والإستراتيجية والتدابير المناسبة ل - 
 .الخطرة والنفايات الأخرى على الصحة البشرية والبيئية إلى الحد الأدنى

وملاحقها واعتمادها على النحو المطلوب النظر في إدخال تعديلات على هذه الإتفاقية ،  -
 ، مع الأخذ في الإعتبار المعلومة العلمية والتقنية والإقتصادية والبيئية المتاحة.

 ي إعتماد البرتوكولات حسب الحاجة. نظر فال - 

 .إنشاء أية هيئات فرعية قد يراها ضرورية لتنفيذ هذه الإتفاقية - 

فرض خطر كلي أو جزئي على عمليات نقل  تقييم فاعلية الإتفاقية ، والنظر في -
النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود ، على ضوء ٱخر المعلومات العلمية 

المتوافرة إلى جانب المعلومات التقنية والإقتصادية وذلك بعد ثلاثة أعوام من والبيئية 
 .2بعد ذلكبدأ سريان الإتفاقية ومرة كل ستة أعوام على الأقل 
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 الثاني: موضوع ومجال تطبيق اتفاقية بازل المطلب
المعاهدة معبرا عن الأحكام والموضوعات التي يراد تنظيمها من   و جاء موضوع       

رتبة ومرقمة ، ولابد  نب أطراف المعاهدة ، ويأتي صلب المعاهدة في صورة بنود أو مواد مجا
أن تكون ذات صياغة قانونية واضحة لالبس منها ولا غموض ما أمكن ذلك ، هذا من  

لأحكام التي وردت في اتفاقية فينا لقانون  جانب ويشترط أيضا أن تأتي الإتفاقية وفقا ل
حيث لا يخالف موضوعها قواعد القانون الدولي العام في معناها  ب 1969المعاهدات لعام 

اسع ، ويوضح بها مسألة التحفظ عليها ومسألة النظام والإتفاقية ، سواء أكان بالتوقيع أو الو 
 بالتوقيع تحت شرط التصديق على المعاهدة .

التصديق المعاهدات الدولية ذائعة الصيت أو الشارعة التصديق ، و  على عمومو         
ختصة ، وغالبا ما تكون السلطة على المعاهدة هو التوثيق الرسمي من السلطات الم

. وبعدها مجال  1التشريعية هي المسؤولة عن التصديق على المعاهدات في غالبية الدول 
ف أو من حيث المكان أو من حيث الزمان ، وكذلك تطبيق الإتفاقية سواء من حيث الأطرا

 . من حيث الموضوع

ان مجال تطبيق اتفاقية بازل من حيث الاشخاص يقودنا الى معرفة من هم الاشخاص        
، بالرجوع الى أحكام الاتفاقية يتبين أنها موجهة  1989المخاطبين بأحكام اتفاقية بازل لعام 

الى الدول الاطراف مباشرة و أشخاص أخرى غير الدول و تتمثل في منظمات الاندماج 
ي التي يحق لها أن تكون طرفا في الاتفاقية، و فيما عدا هذا الاستثناء السياسي و الاقتصاد

فان اتفاقية بازل كقاعدة عامة لا تمتد اثارها القانونية الا بين الاطراف الموقعة عليها، و هذا  
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ما ينطبق مع أحكام المادة الرابعة و الثلاثون من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 
 .19861و 1969

ان الاقليمي لها تحديدا دقيقا، و لذلك فانه في مثل هذه  لم تحدد اتفاقية بازل السري      
و التي تنص   1969من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  29الحالات يرجع فيها الى المادة 

ذلك بطريقة أخرى، تعتبر  على أنه " ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير، أو يثبت
 لكل طرف فيها بالنسبة لكافة اقليميها".  المعاهدة ملزمة

و عليه فان المعاهدة وفق للقاعدة السابقة فانها تبسط أثارها على مجمل الاقاليم         
 2الخاضعة لاختصاص )سيادة( الدولة المطلق

 الثاني : المعاهدات والإتفاقيات الإقليمية المبحث

ل  النفايات الخطرة والتحكم فيها ، للدو  من اتفاقية بازل بشأن تداول  11المادة صرحت        
الأطراف أن تدخل في اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أو إقليمية بشأن التحكم 
في تداول النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود ، شريطة أن تنص تلك الإتفاقية 

 التي نصت عليها اتفاقية بازل .   تقل من حيث سلامتها للبيئة عن الأحكامعلى أحكام لا 

وحقيقة الأمر أنه إذا كان موضوع تلك الإتفاقيات بصفة أساسية يعني بالنفايات         
الخطرة إلا أننا يمكن أن نستخلص من فحواها أن المواد الخطرة مقصودة أيضا بالتنظيم ، إذ 

أو غير مشروعة هو  ةعن الغرض من تداولها سواء بطريقة مشرو أن أغلب هذه النفايات يكو 
 ويرها لاستخلاص مواد جديدة منها خاصة في الدول الافريقية و الاسيوية، و التي إعادة تد

تعتبر النفايات الإلكترونية من أهم الصادرات إليها خاصة أجهزة التبريد والشاشات والتي  

 

 85 بن شعبان محمد فوزي، المرجع السابق، ص.1
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ق لا تتبع  عادة إستخلاصها ، والذي يتم غالبا بطر تحتوي على مواد شديدة الخطورة ، يتم إ
ة بيئيا في معظم الأحيان ، ويجري إعادة استخدامها  مرة أخرى  فيها أساليب الإدارة السليم

 ،  كمواد خام جديدة 

من اتفاقية بازل  11الإتفاقيات الإقليمية التي أبرمت تحت مظلة المادة ظهرت  و لقد      
الكبرى والدول الأخذة في   بأنها جمعت بين الدول الصناعية اتتتميز هذه الإتفاقي 1989عام 
بالإضافة لمنظمة الجماعة الأوروبية ، ولاشك أن هذه التظاهرة الدولية تعطي فرصة  النمو

يقية والمختلفة لمشكلة النفايات الخطرة ، مما يعكس مدى الإهتمام للتعرف على الأبعاد الحق
 .الدولي بتحسين البيئة بعد ما أصابها من أمراض فتاكة

لإدارة الكاملة ل كاتارينا كومر الى أن الاتفاقية تحدد الدور العالميد ذهب الفقيه و لق         
التخلص منها عبر الحدود وذلك لحماية البيئة من  المنتظمة لحركة النفايات الخطرة و و

الآثار الضارة لتلك المخلفات الخطيرة ، كما أنها خطوة هامة نحو تطوير القانون الدولي 
 .1للبيئة 

 .لمعالجة ما ورد من نقص في اتفاقية بازل ته رغم ذلك ظهرت اتفاقيات جاء أنث حي 

 :  إتفاقية لومي الرابعة  المطلب الاول
 مكان و تاريخ انعقاد الاتفاقية

م ، دخلت حيز التنفيذ في 1989ديسمبر  15في  ( توجو)أبرمت الإتفاقية في مدينة لومي 
 .   1995مبر م ، وتم تعديل الإتفاقية في نوف1991سبتمبر 

 المشاركون في الاتفاقية

 دولة.  21دول الإتحاد الأوربي البالغ عددها  -
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 دولة والتي كانت مستعمرات أوروبية سابقا.   71مجموعة الدول الإفريقية البالغ عددها   -

 .ييبي والمحيط الهادة الكار دول منطق -

  دول الاتحاد الاوربي ى عل رمن الإتفاقية على أنه يحظ 39المادة  لقد أمرت و        
 . 1دول المحيط الهادي دول إفريقيا وإلى دول  و النفايات المشعة تصدير النفايات الخطرة

يحظر على تلك الدول استيراد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، هذه  كما انه        
 النفايات داخل إقليمها من المجموعة الأوروبية أو من أي مكان آخر.

تبعتها في   و اتفاقية لومي الرابعة جميع أنواع النفايات بما فيها المشعة عالجت وقد         
جاءتاتفاقية بازل في هذه الجزئية من إغفال تنظيم  ذلك اتفاقية باماكو وعلى عكس ما 

 التعامل مع هذا النوع من النفايات.

الوطنية واللوائح الإدارية كما أوجبت الإتفاقية على الدول الأطراف إعتماد التشريعات        
 هذا الشأن.  اللازمة لتنفيذ التزاماتها في 

جميع الاطراف للدول خاصة   و فرضت من خلال نصوصها الحضر المطلق على        
تلك المتعلقة بالنفايات الخطرة و تصديرها دون النظر في الدوافع و الاسباب ان كانت 

هي اعادة رسكلة النفايات و استخدامها و  كمشروعة أم لا حتى و ان كانت الغاية من ذل
 2تدويرها

 : إتفاقية باماكو المطلب الثاني
اتفاقية باماكو لديها الكثير من التشابه مع إتفاقية بازل ، وهي تتحدث عن التحكم في           

دارة النفايات الخطرة داخل إفريقيا والهدف الأساسي للإتفاقية هو حماية المنطقة من  نقل وا 
 .تهديد المتزايد للإنسان والبيئة من جراء زيادة النفايات الخطرةال
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الدول الأطراف في المعاهدة بنظر استيراد النفايات الخطرة   اتفاقية باماكو  طالبت           
ن إفريقيا لتعد مقبرة لنفايات الدول المتقدمة ، وذهبت  والمشعة من الدول المتقدمة ، وا 

 .ة النقل جريمة ضد إفريقياالإتفاقية إلى إعتبار عملي

دير النفايات الخطرة إلى إفريقيا أبرمت اتفاقية باماكو بشأن حظر إستيراد أو تص حيث       
دارة حركتها عبر الحدود الإفريقية ، وذلك تحت مظلة الإتحاد الإفريقي ، منظمة   ، ومراقبة وا 

وبدأ  ولة مالي،ة باماكو بدبمدين 1991 عليها في وقد تم التوقيع  الوحدة الإفريقية سابقا ،
 .    1996/ 21/03سريانها في 

اتفاقية باماكو ما ورد في اتفاقية بازل بخصوص المقصود بالنفايات الخطرة وقد خالفت       
، حيث اهتمت بأنواع أخرى من النفايات وخاصة النفايات الذرية وذكرتها في الملحق رقم 

النفايات الخطرة إلى القارة  أو استيرادسعت نطاق خطر تصدير منها ، كما أنها و  01
 1الإفريقية لأي سبب .

نتيجة الحضور الذي نشأ   الأولالسبب هذه الإتفاقية إلى سببين رئيسين  و لانعقاد       
بنصوص اتفاقية بازل والمتمثل في عدم تحقيق تلك الإتفاقية الآمال المرجوة منها وذلك من  

امل على تصدير النفايات الخطرة إليها ، علاوة على قبل الدول الإفريقية في غرص خطر ش
اتفاقية بازل قضية نقل النفايات المشعة إلى القارة السمراء بدعوى وجود تنظيم عدم معالجة 

شراف الوكالة الدولية للطاقة   1972دولي يختص بها ، و يتمثل في اتفاقية لندن عام  وا 
 ءات في هذا الشأن. الذرية وما تصدره من قرارات وما تتخذه من إجرا
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يرجع إلى التهديد الخطير لصحة شعوب دول القارة الإفريقية نتيجة   السبب الثاني :
استخدام أراضي القارة السمراء كمواقع للتخلص من النفايات الخطرة في ظل غياب نية  

 .1لإستخدام المجحفأساسية تكنولوجية وقانونية للتحكم في النتائج المترتبة على ذلك ا

مشكل كبير أصبح يهدد  الاتفاقيات الافريقية التي عالجتو تعد هذه الاتفاقية من اهم      
 القارة الافريقية في صحة سكانها و سلامة بيئتها ألا و هو مشكل النفايات الخطرة

عاتق منتجي  بحيث تقع علىاتفاقية باماكو  و تطرقت الى المسؤولية الموضعية في     
لنفايات الخطرة برعية ضد إفريقيا ، تبرت الإتفاقية أن مسألة نقل االنفايات الخطرة ، واع

وأوجبت إعادة تصدير النفايات الخطرة المنقولة بطريقة غير مشروعة على حساب دولة  
المصدرة ، كما أضافت الإتفاقية واجب خطر إغراق النفايات الخطرة في البحار الإقليمية أو 

ة عبر القارة صريح خاص لعبور النفايات الخطر المياه الساحلية ، واستلزمت حصول ت
 .الإفريقية

ن كانت تتشابه إلى حد كبير         ويرى الدكتور تامر مصطفى محمد أن إتفافية باماكو وا 
. إلا أنها جاءت متماشية مع آمال شعوب الدول الأعضاء في الإتحاد   مع إتفاقية بازل

التام لإستيراد النفايات الخطرة والمشعة ،  رالإفريقي إلى حد ما ، خاصة فيما يتعلق بالخط
فكانت بمثابة طوق النجاة بالنسبة للدول الإفريقية من هذا الخطر المحدق . ولكن يؤخذ على 

للدول الأطراف تقدير العقوبات الملائمة لجريمة التخلص من  هذه الإتفاقية أنها تركت 
يد تلك العقوبات ولم تضع أي النفايات الخطرة الذرية في إفريقيا ، واكتفت بطلب تشد

 نصوص عقابية محددة عند خرق إلتزاماتها ، مما أدى إلى إستمرار مسلسل تهريب النفايات
ن ذلك فإن هذا لا يقلل من إسهام الإتفاقية في  الخطرة إلى أراضي القارة السمراء ، وبالرغم م

 .الإحتلال إلى حد كبير من ارتكاب هذه الجريمة ضد إفريقيا

 

 . 95، ص  تامر مصطفى محمد، المرجع السابق /د .1
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 : الإتفاقيات العربية والأوروبية الخاصة بتداول المواد والنفايات الخطرة  الثالثالمبحث 
 المطلب الاول: الاتفاقيات العربية

اتفاقية جدة بشأن حماية البيئة البحرية من اهم الاتفاقيات العربية في هذا الشان        
ات الإقليمية العربية الإتفاقية من أهم الإتفاقي هذه تعدو  1982للبحر الأحمر وخليج عدن 

أبرمت بغية حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن هي تتشابه إلى حد كبير  والتي
. غير أن 1978أبريل  23ا وأهدافها مع اتفاقية الكويت المبرمة في في فحوى نصوصه

 الإتفاقية الأخيرة تعالج حماية البيئة البحرية للخليج العربي. 

يت إلى منع وتقليل ومكافحة تلوث البيئة البحرية وتنص في  اقية الكو وتهدف اتف       
الإجراءات المناسبة لتحديد  مادتها الثالثة عشر بأن تتعاون الأطراف في وضع القواعد و 

 .المسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر المتعلق بموضوع الإتفاقية

ركت في مؤتمر الكويت المنعقد في ويكون باب الإنضمام مفتوحا أمام الدول التي شا       
 . 1978أبريل  23 - 15الفترة من 

. إيران. البحرين. العراق. عمان. قطر . اد هي )الإمارات العربية المتحدةودول الإعتم       
ول المتعلق بالتعاون  . ويلحق بهذه الإتفاقية البرتوك(الكويت. المملكة العربية السعودية

 1. ث بالنفط وبمواد صنارة أخرى في حالات الطوارىءالإقليمي في مكافحة التلو 

للتعاون في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير بغية حماية البيئة   اتفاقية جدة فتطرقت        
البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن من كافة أشغال التلوث خاصة التلوث بالمواد والنفايات 

لمي والفني نها من أجل تعزيز برامج البحث العو كذلك الإلتزام بالتعاون فيما بي.الخطرة
ثر فيما أولاه العلماء من اهتمام خاص بدراسة علم والقانوني ، مما كان له عظيم الأ

 

البيئية في نطاق القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  شيوي، التعويض عن الأضرارد/ عبد السلام منصور ال.1
 .144، ص 2014القاهرة ، 
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المحيطات ، وعلاقة ذلك بمضيف باب المندب ودراسة الأغوار الملحية الحارة في وسط 
جيولوجية والإيكولوجية  البحر الأحمر ، مما أفضى إلى المزيد من البحوث في المجالات ال

كافة الترتيبات للتعاون مع المنظمات  التزام الدول الأطراف فيما بينهما باتخاذ .على حد سواء
الدولية والإقليمية لتحقيق أهدافها في حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وخليجعدن ، ولا  

بيئة في المساهمة في يغض على أحد الدور الفعال الذي قام به برنامج الأمم المتحدة لل
برام هذه الإتفاقية .   1إعداد وا 

 الاتفاقية الاوربيةالمطلب الثاني: 
لقد حرصت العديد من دول أوروبا على سن تشريعات خاصة بتنظيم حركة نقل        

النفايات الخطرة و التخلص منها عبر الحدود الدولية، و من بين الدول التي مارست حقها 
اد النفايات الخطرة الى اراضيها، ألبانيا بموجب قانون حماية البيئة  السيادي ف خظر استير 

و الصادر في  38722و تركيا التي أصدرت القانون رقم  9931الصادر علم  7664رقم 
 2الو الذي بموجبه تمنع استيراد النفايات الخطرة 1995أوت  27

 1972ع التلوث البحري و لقد تجلى ذلك في عدة اتفاقيات مثل اتفاقية أوسلو لمن       
  1996بروتكول ازمير ، و  1974اتفاقية باريس لسنة  بنفايات السفن و الطائرات و كذلك

حيث تم اعتماده بشأن منع تلوث البحر الابيض المتوسط الناجم عن نقل النفايات الخطرة و 
 .3التخلص منها عبر الحدود

الامم المتحدة لحماية البيئة  حيث ساهم برنامج 1976و كذلك اتفاقية برشلونة       
بيض المتوسط و الذي أسفر على للدول المطلة على البحر الاي عقد مؤتمر مساهمة فعالة ف

              ، 16/02/1976توقيع اتفاقية حماية البحر الابيض المتوسط من التلوث، و كان هذا بتاريخ 

 

 .110، ص  تامر مصطفى محمد، المرجع السابق /د .1
 91ص  . بن شعبان محمد فوزي، المرجع السابق،2
          58ص  .أحمد خدير، المرجع السابق،3
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و ذلك قصد حماية   1982ل جنيف و برتوكو  1980بهذه الاتفاقية برتوكول أثينا سنة و اتبع 
بفعل الدول المحيطة به و الحركة التي يعتبر من أكثر المناطق تضررا  البحر المتوسط الذي

 1.يعرفها

 الفصل الثالث: دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة
ير من النفقات  تي تكلف الكثو التجارب ال والأبحاث البيئة تتطلب كثير من الدراسات        

فان الخبرة العلمية و الفنية و التقنية و ربما يصعب على دولة بمفردها القيام بها كذلك 
اللازمة لتحقيق مثل هذه الحماية التي لاتتوافر لكثير من الدول خاصة دول العالم الثالث و  

ت و التجارب بين يمكن من خلال التعاون الدولي اتاحة الفرصة لتبادل خلاصة المعلوما
 . 2الدول أو القيام بدراسات او ابحاث مشتركة و التعاون

في مجال حماية البيئة حيث تقوم بأنشطة   يظهر الدور الهام الذي تلعبه المنظمات      
متعددة من أجل تحقيق هذا الغرض و تملك هذه المنظمات العديد من الوسائل مثل الدعوة 

لاتفاقيات الدولية، و اجراء الدراسات و الابحاث اللازمة، و الى و الاشراف على، و اعداد ا
ج، و اصدار المعايير المناسبة لحماية البيئة، و أخيرا اصدار التوصيات و تبادل البرام

 3القرارات و اللوائح و التوجيهات و انشاء الأجهزة اللازمة لذلك.

في المنظمات الدولية  التلوث الإنسان في بيئة نظيفة خالية من  و تم التطرق لحقوق       
ان ، وتشجيع الدول على التعاون الدولي في دعما كبيرا بإحترامها لحقوق الإنسو يعتبر 

مجال حماية هذا الحق.فقد وضعت منظمة الأمم المتحدة على عاتقها التزاما بحماية هذا  
جهات لوضع  الحق للانسان ونصت عليه في العهود والاتفاقيات الدولية وأنشات لهذا الحق

 

 175 لمرجع السابق،عباس عبد القادر، ا.1
 377 حسن عبد الحميد افكيرين، المرجع السابقد/ م.2
 88ص  د/ رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق،.3
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ويتم مناقشة تلك التقارير تقارير دولية في حالة تسبب أي جهة في عدم حماية ذلك الحق ، 
 .والمعلومات الواردة بها في حالة حدوث انتهاك لحق الإنسان في بيئة نظيفة

تعد الجمعية العامة من أكثر أجهزة الامم المتحدة اهتماما بموضوع حقوق الانسان و        
 . 1ءلاجهزة اصدارا للقرارات التي تتعرض لواقع حقوق الانسان في الدول الاعضامن أكثر ا

لقد لعبت الأمم المتحدة دورا بارزا في صياغة القانون الدولي للبيئة سواء من خلال         
تنظيم مؤتمرات دولية حول البيئة أو من خلال إنشاءالأجهزة واللجان والبرامج المعنية بحماية  

تؤكـد علـى يع التعاون الدولي أو مـن خـلال إصـدار القرارات والتوصيات التي البيئة وتشج
مطالبـةالحكومـات بالتعاون الوثيـق لوضـع وتطبيـق سياسـة جماعية للتنمية الاقتصادية 

 والاجتماعية، من بين أهدافها حماية البيئة.

في مكافحة  الأمم المتحدة ، بادرت منظمة المشاكل البيئية ومع بداية ظهـور خـطـر         
، بلاضافة الى ذلك  2وكالاتها المتخصصة ـلالهذا الخطر، من خلال برامجها وكذلك مـن خ

أن تحتوي يوجد ما يسمى بالمنظمات غير الحكومية و التي اشترطت عليها منظمة اليونسكو 
ا يعود  على فئة كبيرة من المنظمين اليها، و من عدة اقاليم للتواصل مع الشعوب و هو م

 .3خبراتهابالفائدة على الهيئات الحكومية و الاستفادة من 

 المبحث الاول : منظمة الامم المتحدة 
و سوف نتطرق في هذا المبحث الى دور الجمعية العامة و كذلك المجلس و الاقتصادي و  

 الاجتماعي.

 

 67ص  الدولي بين المنظور الانساني و البيئي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية ،السيد، التدخل سامح عبد القوى د/ .1
المناخية، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية ، مصر ، الطبعة الدولي لمكافحة التغيرات د/ عيسى لعلاوي ، النظام القانون 2

 .66 ، ص 2017الاولى، 
ي الانساني و القانون الدولي لحقوق الانسان، دار المستقبل العربي، القاهرة ،  تاريخ القانون الدولد/ محمد نور  فرحات،  3

 .84، ص 2000
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 المطلب الاول: الجمعية العامة 
ئة من ، و لم تكن فكرة حماية البي1945ام تم صياغة ميثاق الامم المتحدة في ع         

صدر  1948الموضوعات المطروحة أو الملحة في العلاقات الدولية أنذاك، و في عام 
منه على أن لكل شخص الحق في  25الاعلان العالمي لحقوق الانسان، و تنص المادة 
 .1همستوى معيشي مناسب للحفاظ على صحته و كيان

تعمل الهيئة على ان  منها  4حسب الفقرة من الميثاق، و  2 و وفقا لنص المادة        
 2تكون الهيئة الدولية مرجعا لتنسيق اعمال الامم و جيهها نحو ادراك هذه الغايات المشتركة

و يلعب برنامج الامم المتحدة دورا رئيسيا في حماية البيئة على مستويات متعددة          
تم انشاء   1972في سنة  .نوني منها حيزا هاماوفي مجالات متعددة لشغل الجانب القا

برنامج الامم المتحدة للبيئة و بعده جاءت عدة مؤتمرات مهمه أعطت دفعا قويا لقضايا البيئة 
 .3التي عرفها العالم مع مرور الزمن

منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة تم وضع العديد من البرامج وتأسيس العديد من         
التعاون بين الدول في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية و  لتنسهيل الهيئات ، وهذا 

 .4الإنسانية

و أنشأت لذلك أجهزة عديدة منها برنامج  فركزت منظمة الامم المتحدة على البيئة         
، و ذلك عندما 1970الأمم المتحدة للبيئة، وقد بدأ الاهتمام بنقل النفايات الخطرة منذ عام 

، و ذلك بتلوث البيئة البحرية عن طريق ة النفايات تمثل مشكلة قانونية دوليةأت خطور بد
 

 .131، ص 2007دار النهضة العربية، القاهرة،  لحماية القانونية للبيئة،د/ سمير حامد الجمال، ا 1
، ص 2005-2004الدولية الراهنة، اء في ضوء التطورات د/ رجب عبد المنعم متولي، الامم المتحدة بين الابقاء و الالغ 2

30. 
لي، بيروت ، ورات الحلبي، الطبعة الاو د/ صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منش 3

 .38، ص 2010لبنان، 
 66د/ عيسى لعلاوي ، المرجع السابق، ص 4
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. وقد استمرت مجهودات الامم المتحدة ممثلة في برنامج الامم  1النفط و اغراق النفايات..الخ
 .المتحدة للبيئة و الاجهزة الاخرى المعنية بالمشكلة

مشكلة نقل وتخزين النفايات  الناتجة عن نظرا للاثار الضارة على الصحة البشرية      
لذلك قامت منظمة الأمم المتحدة بدور هام وجهود ضخمة   الخطرة عبر الحدود الدولية.

للوصول إلى حلول عاجله لتلك المشكلة ، حيث قامت مؤسسات الأمم المتحدة على نحو 
النفايات الخطرة  بتوفير اللقاءات الدولية لمناقشة وتناول وتنسيق إدارةجماعي أو مستقل 

ة على تقديم المعلومات والوثائق التوجيهية والدعم وأنشطة الإنتاج الأكثر نظافة ، علاو 
بيئيا ، بالإضافة   التدريبي لتمكين صانعي القرارات لدى الحكومات من اتخاذ قرارات سليمة

ات الخطرة ولية للتفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنفايإلى رعاية المؤتمرات الد
ضع التدابير المناسبة لإدارة النفايات الخطرة وتنفيذها ، لمساعدة البلدان المختلفة على و 

 2ومراقبة انتقال هذه النفايات عبر الحدود  

برنامج الامم المتحدة للبيئة و الى وكالاتها أو منظماتها  للمنظمة والرئيسية  و كان لهياكل
لامم المتحدة، والتي تحتل ا يسمى بمنظومة او تشكل جميعها م دور كبير المتخصصة

 .الصدارة الرامية لحماية البيئة و المحافظة عليها

 "UN General Assemblyدور الجمعية العام للأمم المتحدة " 

الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشكلة النفايات الخطرة وذلك بإصدارهاالعديد من اهتمت      
المنظمات الدولية المختلفة وكذلك تبنيهاللقرارات الصادرة عن القرارات والتوصيات للدول و 

 .المؤتمرات الدولية المختلفة

 
 .33، ص 1996جلس التعاون الخليجي، الطبعة الاولى ، ين البيئية في دول مد/ بدرية عبد الله العوضي، القوان 1
 219 .د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  المرجع السابق، ص2
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 1979 فيالصادر  الاجتماعيففي الإعلان الخاص بالتقدم والإنماء في الميدان       
دارية لحماية وتحسين البيئة ر أكدت الجمعية العامة على ض ورة وضع تدابير قانونية وا 

ع ستويين القومي والدولي و إتخاذ الإجراءات المناسبة والتي تساعد على منالبشرية على الم
 تلوث  المحيطات و المياه الداخلية بالفضلات الذرية .

منظمة الأمم المتحدة بالبيئة عندما دعت الجمعية العامة للأمم ل لفعالبرز الدور ا       
سائل المتعلقة بتداول لهامة ، ومنها المالقضايا البيئية ا المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي لمناقشة

يونيو  16إلى  5كهولم بالسويد في الفترة من و المواد والنفايات الخطرة الذي عقد بمدينة است
، مؤتمر 1997، مؤتمر كيوتو لعام 1992.مؤتمر ري ودي جانيروا  لعام 11972عام 

،  2009م بنهاجن لعا، مؤتمر كو 2005، مؤتمر القمة العالمي لعام2002جوهانسبورغ لعام 
 .20122حة لعام  ، وأحدثها مؤتمر الدو 2012، مؤتمر ريو لعام 2010مؤتمر كانكون لعام  

كهولم أول مؤتمر دولي يتناول قضايا البيئة بهذا العمق .وتمخض  و ويعد مؤتمر است       
ر التي ترتبت على هذا المؤتم توصية ، ومن أهم النتائج 109مبدأ و 26عن المؤتمر إقرار 

 العامة للأمم المتحدة .المنبثقة عن الجمعية  حدة للبيئة ، كأحد الفروعإنشاء برنامج الأمم المت

أولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة إهتماماً كبيراً بمشكلة تداول المواد والنفايات  و        
 . الخطيرة ،وذلك لفداحة الأضرار البيئية التي يمكن أن تنجم عنالتلوث بهذه المواد

ن مع منظمة الصحة إلى فريق من الخبراء بالتعاو  فلقد اشرك في برنامج لجنة اليونيب       
و التوجيهات المتعلقة بادارة و تداول النفايات الخطرة  العالمية لوضع مجموعة من المبادئ

بطريقة سليمة بيئيا و لقد بحث أعضاء المؤتمر من الخبراء الوسائل الفنية اللازمة للتخلص 
يات في جميع  ن النفايات بطريقة أمنة بيئيا، ووضع ألية للرقابة على تلك المواد و النفام

 
 .9، ص 1999مشكلة العصر، عالم المعرفة،  حمد  مدحت اسلام ، التلوثد/ أ  1
 174 .د/ ناديا ليتيم سعيد، المرجع السابق، ص2
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مراحل تداولها بما يضمن عدم وقوع اضرار بيئية سواء لدولة الانتاج أودولة التصدير أو 
 .دولة العبور ترانزيت

ب و و ركز على ضرورة تجن 1982و لقد ورد في الميثاق العالمي للطبيعة لسنة       
 تصريف المواد الملوثة و منع تصريف النفايات المشعة و السامة

 'Plan d'Action Pour Lوهذا ما عكسته خطة العمل الدولي للبيئة "       

Environnement علان  109" التي أقرها المؤتمر؛ والتي اشتملت على توصية وا 
 مبدأ . 19الذي تضمن  1لمو استوكه

من التلوث بالنفايات الخطرة، ما نص  تناولت حماية البيئة ومن أهم المبادئ التي       
لم في المبدأ السادس منه؛ الذي استوجب ضرورة وقف عمليات إلقاء  و علان استوكهعليه إ

المواد السامة أو المواد الأخرى، التي من شأنها أن تلحق أضرار خطيرة أو لا رجعة فيها 
دأ السابع؛ الذي ألزم الدول بأن تتخذ كافة  بالنظم الإيكولوجية. وكذلك ما نص عليه المب

تلوث البحار بالمواد الضارة، ذات التأثيرات الخطيرة على الصحة  الخطوات اللازمة لمنع
 البشرية والبيئة الإنسانية.

لم الدول، بموجب المبدأ الرابع والعشرون منه، على ضرورة و كذلك حث إعلان استوكه       
لجماعية والثنائية.  ا اية البيئة، عبر إبرام الاتفاقيات الدوليةالتعاون الدولي في مجال حم

ديسمبر  20تها في عقدويتماشى هذا المبدأ مع توصية الجمعية العامة التي كانت قد 
، التي تحث فيها أيضا على ضرورة تعزيز التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي 1971

علان، أنه كرس لأول مرة على الصعيد لحماية البيئة من التلوث. والشيء اللافت في الإ

 
1 JEAN Luc Mathieu. La protection international de l envirennement 2 eme edition. Paris, 1991. P39. 
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بموجب المبدأ الخامس عشرة منه، حق المنظمات الدولية في أن تتولى دور  العالمي،
 1المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث 

 : الوثائق الهامة  مجموعة من 2عن مؤتمر ريو و انبثق  

 حادي والعشرين ( . ) جدول أعمال القرن ال 21أجندة ريودجانيرو أو الأجندة  -1

 إعلان ريو حول البيئة والتنمية .  -2

 اتفاقية ريو بشأن تغير المناخ .  -3

 . 3اتفاقية ريو الخاصة بالتنوع البيولوجي  -4

 . ـ إعلان مبادئ حماية الغابات -5

  و بمشكلة نقل النفايات  UNCHR ة الأمم المتحدة لحقوق الإنسانلجناهتمت       
الصدد  الإنسان ، حيث أصدرت عدة قرارات في هـذاثرها على صحة البضائع الخطرة وأ

  6غي  43/1990، والقرار رقـم  1979مـارس  6( فـي 1989/42أهمها : القرار رقم )
 .1990مارس 

من   UNCED هذا بالإضافة إلى ما صدر عـن مؤتمـر الأمـم المتحـدة للبيئة والتنميـة      
قرارات، معنية بتنظيم نقل  ة ، وهـيللأمم المتحد قرارات عرضت على الجمعية العامة

 4النفايات الخطرة أهمها :

 
 .177 .د/ ناديا ليتيم سعيد، المرجع السابق، ص 1
حتى مؤتمر الدوحة لعام   1972ي، الحماية الدولية للبيئة منذ مؤتمر ستوكهولم لعام محمد وجدي نور الدين عل /د  2

 .55، ص 2016، 1الحقوقية، ط، منشورات زين 2012
 93، ص 2008د/ سمير ابراهيم الهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار ارسلان، دمشق،  3
 17 دين ، المرجع السابق، ص.د/ صالح محمد بدر ال4
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أثناء دعوة الجمعية لعقد المؤتمر  1979ديسمبر سنة  22الصادر في  44/228القرار رقم  
وتضمن القرار النص على الإدارة السليمة بيئيا للتكنولوجيا الحيوية والنفايات الخطرة، بما 

ات الخطـرة ، ئية السامة، ومنع الاتجار غير المشروع بالمنتجات والنفـــــــايفيها المواد الكيما
لمؤتمر وما صدر عنها من قرارات وتوصيات بشأن النقل اوارانعقاد طأ هذا بالإضافة إلى

 13إلى  6غير المشروع ، وأثر ذلك على البيئة سواء في دورة نيروبي بكينيا في الفترة من 
 . 1991مارس سنة  13إلى  5دورة جنيف في الفترة من ، أو  1990أغسطس سنة 

هذا بالإضافة إلى العديد من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في       
م وهو  1987نوفمبر سنة  11( الصادر في  42/  183هذا الشأن نذكر منها القرار رقم ) 

 1غير شرعية طرة بطريقةالخ موادالنفايات وال trafficالمعنى بنقل ومرور 

قد تضمن أحكاما بشأن النفايات الخطرة أكثر تفصيلا  ،2ريو إعلان، أن حسب ما درسناو 
. ورغم أنه يتشابه مع هذا الأخير في كونه وثيقة غير 3لمو من تلك الواردة في إعلان استوكه

عالا في إرساء  ملزمة للدول، خاصة وأنه لم يتخذ شكل معاهدة دولية، إلا أنه لعب دورا ف
قواعد عرفية دولية في مجال حماية البيئة من التلوث، وذلك نظرا لاشتماله على كثير من  

هدات المعنية بالبيئة، واستقر العمل بها في ص عليها في مختلف المعاالمبادئ التي تواتر الن
 4العديد من الممارسات الدولية. 

اللجنة ، وقد تبنت  1975ديسمبر  9لـى إ 4في القاهرة في الفـترة من  انعقدت كذلك وقد 
 "des lignes direct rictrices et principes" ،مجموعة من المبادئ الهامة والرئيسـية 

 وتمثلت هذه المبادئ فيما يلى : 
 

 .221 .د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  المرجع السابق، ص1
 12أحمد خدير، المرجع السابق، ص  2
ن ، الحماية الدولية من ظاهرة الاحتباس الحراري في بروتوكول كيوتو ) في اتفاقية  سلافة طارق عبد الكريم الشعلاد/  3

 .99، ص 2010ولى ، قوقية، بيروت ، الطبعة الاتغير المناخ(، منشورات الحلبي الح
 180د/ ناديا ليتيم سعيد، المرجع السابق، ص   4.
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الأجهزة ـ تقليص إنتاج النفايات إلى الحد الأدنى وتفعيل دور الرقابة البيئية عليهامن خلال -
 المعنية .

 .نولوجية حديثة وفعالةلى وسائل تكـ اللجوء إ-

الدولة المستوردة ،  ـ الالتزام بالإبلاغ والإخطار عند نقل النفايات من الدولة المصـدرة إلـى-
 اا.وأيضا إلى الدول التي سوف تمر به

 1اشتراط الموافقة المسبقة من الدولة المستقبلة للنفايات- 

روتوكول ، وتمخض عنه إقرار ب1997نة عقد مؤتمر كيوتو باليابان س و كذلك         
 ؛ الذي يعتبر الأداة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية1997ديسمبر  11كيوتوفي 

 2005فيفري 16كيوتو، الذي دخل حيز النفاذ في حول تغير المناخ. ويهدف بروتوكول 
تزامات على ، إلى فرضال2012والذي كان يفترض أن تنتهي صلاحية العمل به في عام 

لاحتباس الحراري، وذلك ا من الغازات التي تؤدي إلى ظاهرة الدول الصناعية لخفض انبعاثها
البروتوكول إلى وجود أربع .ويشيرالملحق "أ" من 2012إلى  2008خلال الفترة الممتدة من 

قطاعات لها صلة وثيفة بإنتاج هذهالغازات؛ وهي: الطاقة، العمليات الصناعية، الفلاحة،  
 2والنفايات..

للدور الرئيسي الذي قام به في مشروع )رتق  2006ويرجع الفضل إلى اليونيب عام       
إدارات الجمارك والمنظمات  المشروع عبارة عن عملية مشتركة بين هذاو ثقب السماء( ، 

لإبلاغ فيما بين  ا ام للرصد والدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادي تم بموجبها إنشاء نظ
ول الأعضاء لإحصاء حركة الشحنات المشبوهة من المواد المستنفذة دارات التابعة للدالإ

 

 .76مرجع السابق، ص د/ صالح محمد بدر الدين ، ال 1.
 .183 يا ليتيم سعيد، المرجع السابق، ص د/ ناد .2
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لطبقة الأوزون والنفايات الخطرة التي يتم استيرادها أو إعادة تصديرها أو نقلها بصورة 
 .1عابرة

مة للأمم المتحدة ، الذي عقدته الجمعية العا2005مؤتمر القمة العالمي لعام  لم يأت         
بنيويورك، بجديد يذكر بشأن مكافحة   2005سبتمبر  16إلى  14الفترة الممتدة من  في

التلوث بالنفايات الخطرة. إذ اكتفى المؤتمر في نهاية أعماله، بالتأكيد على ضرورة "تشجيع 
 21القرن  الإدارة السليمة للنفايات الكيميائية والخطرة طوال دورة حياتها، وفقا لجدول أعمال 

 2. 2020رغ للتنفيذ، بهدف أن يتحقق بحلول عام و نسبوخطة جوها

ينظر إلى الاقتصاد  فقد بات  2012" لسنة 20ريو + 3مؤتمر ريوديجانيروو كذلك          
كربون، يحسن ظروف الحياة  ال الأخضر كأداة تحقق التنمية المستدامة، باعتباره اقتصاد

ن الموارد الطبيعية. خاصة وأنه  و ص و الاجتماعية، مع تخفيض الأخطار البيئيةوالعدالة 
يمس كل ناحية من نواحي الحياة والمسيرةالإنمائية؛ فهو يشمل الطاقة المستدامة، وكفاءة  

دارتها، والوظائف الخضراء، وتقليص الانبعاثات الكربونية، والنقل المستدام،  استهلاك المياه وا 
دارة النفايات، والسياحة اء،والزراعة، ومصائد الأسماك، وصون الغاباوالعمارة الخضر    ت، وا 

 المستدامة، وكفاءة استغلال الموارد.

المطلب الثاني: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للامم المتحدة في حماية البيئة من 
 التلوث بالنفايات الخطرة

تعالج الامم المتحدة موضوعات حقوق الانسان بشكل أساسي في اطار التعاون        
تماعي، وفي هذا الاطار تعمل الامم المتحدة على أن يشيع في العالم  الاقتصادي و الاج

من الميثاق تقع مسؤولية تحقيق هذا الهدف على  60وطبقا للمادة احترام حقوق الانسان، 

 

 116 تامر مصطفى محمد، المرجع السابق، ص /د  .1
 187 ع السابق، صد/ ناديا ليتيم سعيد، المرج.2

 13خدير، المرجع السابق، ص أحمد  3.
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عاتق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي تحت اشراف الجمعية العامة ، كما تقع على 
 .1الجمعية العامة 

الأساسية في تعزيز التعاون الدولي،  لاقتصادي و الاجتماعيجلس اة المتتمثل مهم و      
وتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ضمن منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها. ويتولى  

ثقافية المجلس الاقتصادي والاجتماعي إعداد تقارير بخصوص المسائل الاقتصادية وال
 .والاجتماعية والبيئية

ميثـاق  من  60طبقا للمادة و ماعي ، المجلس الاقتصادي والاجت بو كذلك وحس       
ولية تحقيق أهداف الأمـم المـتحـدة فـي مجـال الـتـعـاون الاقتصادي ؤ الأمـم المـتحـدة فـإن مس

والاجتماعي تقع على عاتق الجمعية العامة وكذلك على عاتق المجلـس الاقتصادي 
يجوز للأجهزة  2فقرة  7ـة . وأيضا طبقا للمادة والاجتماعي تحت إشراف الجمعيـة العام

الاجتماعي أن تنشئ من  الرئيسية للأمم المتحدة والتي من بينها المجلس الاقتصادي و
ذلك مساعدة لها في تحقيق أهدافها على أكمل   الفرعية ما ترى ضرورة إنشائه و  الأجهزة
 .2وجه " 

الفنيين والتي قامت لجنة الخبراء  ءنشابا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ولقد قام     
بإعداد جداول للنفايات الخطرة ووضع الخطوط الإرشادية لتحديد سبل التخلص من هذه 
النفايات والإدارة السليمة لها ، وقد شاركت هذه اللجنة بفاعلية في إعداد اتفاقية بازل سنة  

ثم اتخذت لجنة الخبراء  ايات الخطرة عبر الحدود الدولية ،للتحكم في حركة النف 1989
  .هذه النفايات إلى الدول النامية رارا بإلزام الدول الصناعية الكبرى بمنع تصدير الفنيين ق

لمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة كان  ل و دون ان ننسى الدور الفعال       
د أول من دعا  السباق قبل الجمعية العامة في الاهتمام بقضايا التلوث البيئي، إذ يع

 

 81ص  ، المرجع السابق،.د/ سامح عبد القاوي1
 315 الصمد، المرجع السابق، صد/ اسلام محمد عبد .2
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في عام   1لمو حث الجمعية العامة لعقد مؤتمر استوكه و هو الذي تحرك ووالمحافظة عليها. 
1972. 

من خلاله في ابراز مشكلة  الاقتصادي دور هاما ساهمتو لعبت اللجان التابعة للمجلس  
و  بالنفايات الخطرة و ما تسببه من اخطاركبيرة أو محتملة على الصحة العامة أالتلوث 
 .2البيئة

على التأكيد على ضرورة الرقابة على تدفق  كذلك عمل هذا الجهاز المجلسوقد قام         
عملعلى حصر التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة النفايات الخطرة في البيئة ولذلك 

 بالنفايات الخطرة .

قد   امية قراراتهاالز  عدم للعلم أن هناك تراخي في تطبيق و تنفيذ القرارات و بالاصح       
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة قرارات فيما يتعلق بمشكلة النفايات الخطرة، 

ماي سنة   24، وكذلك القرار الصادر في 1988جويلية سنة  28منها القرار الصادر في 
إضافة إلى قراره الصادر  غير المشروع للنفايات الخطرة. بشأن الحد من المرور 1989

"بالحماية من المنتجات الضارة بالصحة وبالبيئة،" والذي  ، المتعلق1998جويلية  20ريخ بتا
مات اللازمة حول المنتجات والنفايات  حث فيه جميع حكومات الدول على تقديم المعلو 

الضارة إلى المنظمات المعنية، من أجل اعتماد قائمة موحدة لهذه النفايات، مع التركيز 
الخطرة الكيميائية والطبية. كما طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي  أساسا على النفايات 

ى نشر هذه القائمة الموحدة بموجب هذا القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يعمل عل
بجميع اللغات الرسمية المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة، وأن يواصل توفير المساعدة 

 
1 PHILIPPE Sands, polo galizzi, documents in international environnementale, cambridge, second edition, p 19. 

 17 د خدير، المرجع السابق، صأحم 2.
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مية، بناء على طلبها، من أجل إنشاء وتعزيز القدرة الوطنية لإدارة التقنية اللازمة للبلدان النا
 1هذه النفايات الخطرة.

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي  لدور الكبيرو من خلال ماتطرقنا اليه فيظهر ا     
الرقابة على إدارة واللجان التابعة له في تنظيم عمليات نقل النفايات الخطرة عبر الحدود و 

 .ات هذه النفاي

المبحث الثاني : دور منظمات الامم المتخصصة في حماية البيئة من التلوث بالنفايات  
 الخطرة 

المنظمات المتخصصة و منظمة الامم المتحدة وثيقة لدرجة أن تعد العلاقة بين         
اصطلاحا جديدا في قانون المنظمات الدولية هو اصطلاح " أسرة الامم المتحدة " يطلق 

، و كذلك 2مة الامم المتحدة بالاضافة الى المنظمات الدولية المتخصصةليشمل منظ
فعال في التحضير والتسيير و تقديم ، و كان لها دور  3مايسمى بمرفق البيئة العالمي

 5، حتى أن دور المنظمات غير الحكومية كان بارزا من حيث ايصال المعلومة4الخبرات

ور الوكالة الدولية  الى ثلاثة مطالب و ذلك لابراز د و بدورنا قمنا بتقسيم هذا المبحث      
 للطاقة الذرية و أيضا منظمة الصحة العالمية و المنظمة البحرية العالمية.  

 

 204 د/ ناديا ليتيم سعيد، المرجع السابق، ص.1
 .235، ص 1998، الجزائر، الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعيةد/ بن عامر تونسي، قانون المجتمع  2
 .73، ص 1985هرة، د/ نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القا 3
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المطلب الاول: الوكالة الدولية للطاقة الذرية و دورها في الرقابة على تداول المواد  
 والنفايات الخطرة 

، من المنظمات 1956التي نشأت في عام  A.I.E.A الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان     
التابعة للأمم المتحدة. وتتكون الوكالة، التي يتواجد مقرها الرئيسي بفيينا  المتخصصة

 بالنمسا،من ثلاثة أجهزة رئيسية؛ وهي: المؤتمر العام الذي يضم جميع الدول الأعضاء
 .إلى المجلس التنفيذيافة بالوكالة. إض

الى التنظيم الدولي للانشطة الاساسية ذات الطابع الخطر التي  ورةوقد دعت الضر     
تنطوي على أثار محتملة تتجاوز الحدود الى اعتماد توصيات و اتفاقات دولية تتعلق ببعض  
المواضيع المحددة و منها التطبيقات السلمية للطاقة النووية و على الرغم من أن الوظائف 

سؤولية تجاه الاطراف الثالثة التي قد تنشأ من هذه المالمحددة للوكالة لاتتضمن مسائل 
التطبيقات فثمة اتفاقية دولية تحكم هذه المسائل و تلك هي اتفاقية فينا المعنية بالمسؤلية 

 1رعاية الوكالةالتي اعتمدت تحت  1963المدنية عن الاضرار النووية لعام 

و   ما أنها تقوم بعمل الإحتياطاتة ، كالذريالإستخدام السلمي للطاقة ب الوكالة  و تقوم       
 عند معالجة النفايات المستخلصة من المواد المشعة. الاخذ بالحسبان الاخطار الوخيمة

هيئة دائمة لشؤون التخلص  بانشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية و من اجل هذا قامت       
يلسون و صدر تقرير عن هذه من النفايات المشعة في البحار برئاسة العالم السويدي برين

مجموعة النشرات التي الهيئة صدقت عليه الوكالة و ضمته ليصبح بمثابة  توصية في 
تصدر عنها في شؤون الامان و السلامة في استخدامات الطاقة الذرية و تحت عنوان 

fety series sa  و جاء في هذا التقرير التوصية بحظر التخلص من النفايات ذات النشاط

 

 387 لمرجع السابق،د/ محسن عبد الحميد افكيرين، ا.1
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و  .نفايات الوقود الذري في البحرشعاعي في البحر، و كذلك أوصى بحظر التخلص من الا
 1كذلك المركبات السامة و الادخنة و النفايات الخطرة و الاشعاعات النووية

المخلفات الذرية بمعرفة سلطة وطنية مسؤولة تضع شروطا للصرف تحديد أماكن القاء  -
 فرض رقابة كافية لضمان احترام هذه الشروطتكفل منع أي أضرار تصيب الانسان و ت

على السلطات الوطنية القائمـة بإلقاء هذه المخلفات إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية   -
خيرة بتسجيلهافي سجل تخصصه لذلك، علاوة  بكل عملية صرف لهذه المخلفات، لتقوم الأ

تعديلات  يوحالتهـا وا اكن الصرف ـة فـي أمـعلى تقرير سنوى تقدمه السلطات الوطنية للوكال
 السابق. على شروط استخدامهاوكميات وانواع المخلفات الملقاة خلال العام

ظهر كل  أما بخصوص القاء مخلفات السفن الذرية فقد أوصى التقرير بفتح سجل على-
 سفينة ذرية يسجل فيه كل عملية القاء لهذه المخلفات و يكون القاء السفن للمخلفات الذرية
 2.في الموانئ و المياه الاقليمية، وفقا للتعليمات التي تضعها السلطات المحلية في هذا الشأن

الأساسي،صياغة ومن بين مهامها، حسب ما تنص عليه المادة الثالثة من نظامها      
عداد "معايير السلامة والأمان لحماية الصحة، والتقليل إلى أدنى ممكن من المخاطر حد  وا 

وتعد هذه المعايير،التي تقوم الوكالة بصياغتها   الأشخاص والأموال." ض لهايتعر  التي
عدادها في مجال التلوث الإشعاعي، أداة مفيدةوأساسا للقواعد الدولية والتشريعات الو  طنية. وا 

كما يحق للوكالة مراقبة ومتابعة مدىتقيد الدول بها، للوقاية من الإشعاع عند استخدامها 
ينبغي على الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الذرية،  لسلمية. كذلكللطاقة للأغراض ا

الحوادث الرئيسية، لكي تقوم الوكالة بتقديم المساعدات اللازمة في  الإبلاغ دون تأخير عن
لطوارئ،لحماية الإنسان والبيئة من الإشعاع الذري. وبذلك فإن وكالة الطاقة الذرية حالة ا

 
الطرق القانونية لحمايتها، دار حمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية المدنية الناشئة من تلوث البيئة البحرية و د/ م 1
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  الإشعاعي أو النووي، من خلالان والبيئة، من التلوث على المحافظة على الإنس تعمل
 1الإجراءات والمعايير والأنشطة التي تقوم بها.

 الدولية للوكالة :   اهم الجهود

ون التخلص ؤ لش( هيئة دائمة IAEAالوكالة الدولية للطاقة الذرية )شكلت  1959في عام -
خلص من نفايات الوقود الذري  من النفايات الذرية في البحار، كما أصدرت توصية بحظرالت

 .البحر في

ذات الإشعاع   أصدرت توصيات للدول عند قيامها بتفريغ النفايات السائلة  1961وفي عام -
 .الساحليةفي المناطق 

لخبراء القانون  ً ( إجتماعا  IAEAعقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ) 1963وفي عام -
 الفضلات المشعة في البحر. القانونية للتخلص منالدولي والتي أعدت تقريراً حول الآثار 

الدولية للامن المجموعة الاستشارية  1985كما أنشأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة -
 2النووي

المساعدة للدول   المبادئ التوجيهية بشأن توفير ،1984الوكالة في عام  ا تبنتكم    
وادث إشعاعية.كذلك وضعت في عام  الأعضاء، في حالات الطوارئ أو حالات وقوع ح 

الذي تم   الدولي للنفايات المشعة، رسات السليمة الخاصة بالنقل ، دليلا إرشاديا بالمما1990
الإجراءات المتعلقة بالسلامة والنقل الآمن  ، ليضم مزيدا من1996تعديله وتحديثه في عام 

شاديا  للطاقة الذرية دليلا إر أصدرت الوكالة الدولية  للنفايات الخطرة عبر الحدود. هذا وقد 
      مجموعة من الأحكام التفصيلية في موضوع النفايات النووية. ، يتضمن1999آخر في سنة 

أول خطة عمل دولية بشأن سلامة   2002وأنشات وكالة الطاقة الذرية في برلين في أكتوبر 
 

 307، ص  بقد/ ناديا ليتيم سعيد، المرجع السا.1
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الإشعاع ، ولم   نزع الأسلحة النووية ، ولهذه الخطة اثار عملية هامة لحماية البيئة من
 2003تستبعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية البلدان النامية من نطاق انشطتها ، ففي سبتمبر 

لوطنية من الوكالة في الرباط المغرب المؤتمر الدولي حول حماية البيئة التحتية ا عقدت
 1.الإشعاع

اللازمة لتحقيق  التدابير خلص مما سلف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتخذ كافة ن        
الدولية لقمع أعمال الإرهاب  الأمن النووي السابق الإشارة إليه ، علاوة على أن الإتفاقية

، و أنها تقوم بالرقابة الخارجية عن طريق م قدأبرمت تحت رعايتها 2005النووي عام 
 2مفتشيها و أليات رقابة على المواد النووية التي بحوزة دول أخرى

للأمن النووى تغطى  م أقر مجلس المحافظين في الوكالة خطةجديدة 5200مبر وفي سبت
( تقوم على الوقاية والكشف عنالتداول غير المشروع للمواد النووية 2009– 2006الأعوام ) 

 3الخطرة والتصدي في حالات الطوارئ  

ت النووية، الذي يتألف لوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا برنامجا خاصا بإدارة النفايال        
 هي:من أربعة أقسام رئيسية 

 • قسم إدارة ومعالجة وتعبئة النفايات النووية وتخزينها . 

 • قسم التخزين النهائي للنفايات النووية .

 • قسم الانعكاسات الإشعاعية والبيئية للتخزين النهائي للنفايات النووية .

 . تخلص منهاقسم ازالة التلوث عن المنشات النووية وال. 

 

 .324 د/ اسلام محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص.1
 .59نيتان الزعبي، المرجع السابق، ص محمد ص 2
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و تهدف المنظمة الى صون الامن و السلم بالعمل عن طريق التربية و العلم و الثقافة، و    
 1هذا لضمان الاحترام الشامل للعدالة و حقوق الانسان دون تميز

المطلب الثاني: دور منظمة الصحة العالمية في حماية البيئة  من التلوث بالنفايات 
 الخطرة 
الصحة هي العمود الفقري أو الأساس حيث ان  المتحدة مقرا لها،لكة تخذ من المم ت      

المتين لحياة أفراد المجتمع، والذي بدون توفرها لا يمكن أن ينجح أي عمل وفي أي ميدان. 
" إحدى  OrganisationInternationale De La Santéوتشكل منظمة الصحةالعالمية 

لحفاظ على الصحة العالمية، من خلال  في االوكالات المتخصصة التي تلعب دورا بارزا 
تقارير دورية، تسهر من خلالها على دعم وتفعيل مجتمع جديد خال من الأمراض إلى 

 .2مجتمع صحي

، وبدأت في مباشرة  1946جويلية سنة  22في نشأت منظمة الصحة العالمية ان       
سرا، كما تملك مكاتبا ويبس. ويتواجد مقرها الحالي بجنيف 1948أفريل سنة  6أعمالها في 

إقليمية بإفريقيا، والأمريكيتين، وأوروبا، وشرق المتوسط، وجنوب شرق آسيا، وغرب المحيط 
دولة.وتمارس السلطة الرئاسية بالمنظمة عن  192الهادي. ويبلغ عدد الدول الأعضاء بها 

يزانيتها، ومة طريق جمعية الصحة العالمية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإقرار برنامج المنظم
 3والبث في أهم مسائل السياسة العامة للمنظمة، والتي يسهر على تطبيقها المجلس التنفيذي.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية هي السلطة التوجيهية والتنسيقية ضمن      
 .4منظومة الأمم المتحدة فيما يخص المجال الصحي على المستوى الدولي 

 
 .119علواني أمبارك، المرجع السابق، ص  1
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متمتعة بالشخصية القانونية ولها استقلال مالي ، وترتبط بالأمم المتحدة وتشكل  و تعد        
وكالة متخصصة بمقتضى اتفاق التعاون والتنسيق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 والجمعية العامة للصحة. 

 رشالخاصة بن المعلومـاتوضمن هذا الاطار قامت منظمة الصحة العالمية بالعديد مـن 
المواد السامة  و 1يات الدولية لمياه الشرب وتقييم الملوثات الحيوية والاشـعاعيةالمستو 

 . 2ن تـأخذ بـهاالدولوجميعها تتعلق بصحة الانسان وهذه المعايير يمكن ل

 تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي : بوتقوم المنظمـة 

 .  3الإنسان ةحالعلاقة بين الملوثات البيئية وصتقديم المعلومات حول   -1

العمل على وضع مبادئ توجيهية لوضع الحد الفاصل بين المؤثرات الملوثـة تـتلائم مع  - 2
 المعايير الصحية ، وبين الملوثات الجديـدة مـن الـصناعة والزراعة وغيرها .

 والبيئة .حة بشان تأثير تلك المكونات على الصإعداد البيانات  -3

معلومات فيها ناقصة من أجل في المجالات التي تكون ال البحث على تطوير الأبحاث-4
 الحصول على نتائج دولية متقاربة.

، 4وحيث إن التلوث البيئي بالنفايات الخطرة يسبب آثارا ضارة بالبيئة وبالصحة الإنسانية 
لمنظمة و ذلك عن طريق ا فإن حماية البيئة من تلك النفايات تعد من صميم اختصاص

 
1 LOMBAERT B autres mement de l envirenement kluwer. 2009, p 168. 

 .25أحمد خدير ، المرجع السابق، ص  2
3 RODNEY Mackenzei, andy s, ball et Sonia r virdee, essential en ecologie, BERTI edition, juillet 2000, paris, 
p 15. 
4 ERWANN le conec, laprise en compte de l envronnement par les regles locales d urbanisme, these pour le 
doctorat de droit public, universite de guadeloupe, 1997, p 02. 
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الانتاج، ابتداءا من شراء المادة الخام حتى وصول  عملية اتي خطو ف ةصحيتطبيق أليات 
 .الى مرحلة التخلص من النفايات

، لتقيم المخاطر  ((IPCSوبالتعاون مع اليونيب تم إنشاء البرنامج الدولي للسلامة الكميائيبة 
بوصف ذلك  التي تسببها المواد والنفايات الكيميائية الخطرة علىالصحة البشرية والبيئية ،

 .11972كهولم المعني بالبيئة البشرية عام و است إجراء لتكريس ومتابعة أعمال مؤتمر

الإنضمام إلى إتفاقية بازل   لدول أعضاء المجتمع الدولي على سرعةل و أكدت المنظمة      
الصحية الناتجة عن الإنتقال غير المشرع  مع تكثيف جهودها في توعية الدول بالمخاطر

 الخطرة عبر الحدود .  للنفايات

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، عمدت منظمة الصحة العالمية إلى إنشاء عدد من        
الهياكل والأجهزة، التي تعنى بالشأن البيئي ومكافحة التلوث بمختلف أنواعه؛ يذكر من بينها 

 ع، والذي يجتم1989المنتدى الوزاري حول البيئة والصحة الذي أنشأته عام  ،خصوصا
، التي أنيط إليها 1990لجنة الصحة والبيئة المنشأة عام و  رية كل خمس سنوات.بصفة دو 

مهمة العمل على وضع الاعتبارات البيئية والصحية المدرجة في أجندة القرن الواحد 
 2والعشرين موضع التنفيذ.

بالمواد   لكوارث الصحية الناجمة عن التلوثتوعية الدول لادراك االمنظمة  كما كثفت       
وصل فريق دولي تابع لمنظمة  - 2006المثال في سبتمبر  الخطرة ، وعلى سبيلوالنفايات 

الصحة العالمية إلى أبيدجان بكوت ديفوار لدعم وزارة الصحة في معالجة حالة الطوارئ 
من  الصحية البيئية الناجمة عن التلوث بالنفايات الكيميائية السامة التي أصابت عدداً كبيراً 

 ، و لذلك دعت على التصديق على اتفاقية بازل.ة خطيرةبإضطرابات صحي كانسلا

 
1 JEAN combacau, Serg sur, droit international public, moutcherstien, 1 edition,, 1993,p 501. 
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في تقديم المساعدات والدعم الفني  دور هامأن لمنظمة الصحة العالمية  و كما نعلم       
للدول، من أجل بناء القدرات لإدارة المخلفات؛ وذلك عبر إقامة الدورات التدريبية وتنظيم 

التلوث البيئي، وعبر ما تصدره من كتب إرشادية، وما تضعه من   لو الاجتماعات الدورية ح
و كذلك التوجيهات   سنويا.مبادئ توجيهية. كما أن لديها مجلة دورية خاصة، تقوم بإصدارها 

عتقد أنه من الأجدر بمنظمة الصحة نو 1و التوصيات المتعلقة بموضوع التلوث البحري
تداول غير المشروع للمواد والنفايات الخطرة ،  لاالعالمية الإضطلاع بدورأكبر في الحد من 

لية بطرق الخطرة يتم تداولها بكميات كبيرة في التجارة الدو  لاسيما أنالنفايات الطبية
غيرمشروعة نظراً للمكاسب المادية الضخمة التي يجنيها سماسرة هذه التجارة منإعادة تدوير  

 . 2هذه النفايات

على تداول المواد و النفايات  الدولية و دورها في الرقابة  ةالمطلب الثالث :المنظمة البحري
 الخطرة 
بناء على اتفاقية، أبرمت في السادس من نشأت  O.M.Iالمنظمة البحرية الدولية  ان     

وتعد المنظمة البحرية الدولية إحدى   .1958دخلت حيز النفاذ عام  و1948شهر مارس عام 
خمس  ن المنظمة، التي يتواجد مقرها بلندن، منو كتوت المتحدة المتخصصة، وكالات الأمم

المنظمة والجمعية   لجان رئيسية وخمس أخرى فرعية منبثقة عنها، إلى جانب مجلس إدارة
 .امةالع

فمنذ عصور التاريخ الاولى ثبت استعمال الانسان للبحار كوسيلة اتصال و مصدر          
ا يسودها مبدأ الحرية للجميع ر في بداياتهاحالنظرة الى البامداد للثروات السمكية، و كانت 

النفايات الخطرة عن طريق دفنها في اعماق   ، و لقد ظهر مفرد3في الاستعمال و الاستغلال
 

 124ص  عباس عبد القادر، المرجع السابق.1
 126 تامر مصطفى محمد، المرجع السابق، ص /د  .2
قانون الدولي للبحار، دار الفكر دراسة تحليلية في ضوء ال د/ محمد صالح لوجلي الزوي، التنظيم القانوني للمياه الداخلية 3

 .21، ص2013الجامعي ، الاسكندرية ، 
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بموضوع    IMOمن أخطر انواع التلوث البحري، لذلك اهتمت منظمة   اصبحو البحار 
 عية: ر فو لقد أشأت المنظمة البحرية الدولية عدة لجان  النفايات الخطرة

 . اللجنة الفرعية للتلوث البحري.

 . اللجنة الفرعية الخاصة بالملاحة.

 .1. اللجنة الفرعية لنقل المنتجات الخطيرة

التلوث بالمواد   جهود المنظمة البحرية الدولية عن حماية البيئة البحرية من بانت وأ        
مجتمع الدولي بأخطار التداول لاي النفايات الخطرة إلى حد بعيد و ساعد في ذلك إزدياد وعو 

من المضار الناتجة عن إغراقها أو تصريفها  غير المشروع للمواد والنفايات الخطرة ، والتيقن
 البيئة البحريةأوالإتجار بها عبر البحار والمحيطات بمساحتها الشاسعة . في 

البيئة البحرية  ة يوتجلى ذلك في إبرام العديد من الإتفاقيات الدولية التي تناولت حما       
،  1982من التلوث ، والتي توجت في النهاية بإبرام إتفاقية الأمم المتحدةلقانون البحار عام 

البيئة البحرية من التلوث بصفة عامة ، ومن  ى لمجتمع الدولي بأهمية الحفاظ علاإقتناعاً من 
 التلوث بالمواد والنفايات الخطرةبصفة خاصة .

التي واجهت تلوث البيئة البحرية الناتج عنإغراق  ة اتفاقياتدعو ظهرت الى السطح      
الدولية بمشكلة التلوث  تعود بداية اهتمام المنظمة البحرية الحقيقةو ، النفايات الضارة
، عندما نجحت في حث الدول على التوقيع على صك دولي علىدرجة 1954البحريإلى عام 

سواء كان هذا التلوث ناتج   تلوث البحار بالزيت، ععالية من الأهمية، والمتمثل في اتفاقية من
.  1958التي دخلتحيز النفاذ في السابع عشر من شهر مارس عام  ،2عن السفن أو غيرها

 
، ص 1986حماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  د/ عبد العزيز مخيمر عبد الهادي، دور المنظمات الدولية في 1

107. 
 .123ص  ،عباس عبد القادر، المرجع السابق.2
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إلا أنه سرعان ما تبينللمنظمة، أن التلوث البحري لا يعود مصدره الوحيد إلى حوادث التلوث 
ألا وهو الناجم عن إغراق  ،بالزيت، بليوجد مصدر آخر قد يعادله أو يفوقه خطورة

 ، قامت اللجنة القانونية 1972ابتداء من عام النفاياتالخطرة في البيئة البحرية. ولذا و 
بالمنظمة البحرية الدولية بالتأكيد على المشاكل القانونية المتعلقة بالتلوث البحري،الناتج من 

منظمة على تنظيم لاأشرفت  1973و في سنة .1السفن بواسطة المواد الضارة غير النفط
، و  1973نوفمبر  02و هذا في  ول ية مارباتفاقر دولي لمناقشة مشكل تلوث السفن تممؤ 

و دخل  1978فيفري  17جاء بعدها البرتوكول المتعلق بالوقاية من التلوث بالسفن بتاريخ 
و تعالج تلوث البحار بالنفط و بالمواد الكيميائية و  1983أكتوبر  02حيز التنفيذ في 

 نفايات و مياه الصرف الصحي.لاب

طرة و المشعة في البحار و المحيطات، تم الاجتماع  و لمواجهة ظاهرة الاغراق للنفايات الخ
تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية، بحضور عشرون دولة للاتفاق   1990في لندن عام 

راق النفايات  غإإتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن  2على منع اغراق النفايات الخطرة 
البروتوكول الخاص بحماية البحر و  2006عام والمعدلة   1972والمواد الأخرى في لندن 

  . 1976النفايات من السفن و الطائرات  برشلونة  المتوسط من التلوث الناتج عن تصريف

 يالذبالمائة من الكرة الارضية، و ان البحار تعتبر المكان  70و بما أن البحار تشكل     
رمى فيه النفايات من الدول المصنعة، و كذلك استغلال الثروات البحرية من جميع الدول و ت

 3سكان العالم، لذا نجد أن كل الدول حريصة على تفعيل المسؤولية الدولية

كما أبرمت تحت مظلتها الإتفاقية الدولية بشأن المسئولية والتعويض عنالأضرار فيما  -
، وفيها تم وضع نظام لدفع  1996لضارة عن طريق البحر عاموا ةلخطر يتعلق بنقل المواد ا

 

 299 ، صيتيم سعيد، المرجع السابقد/ ناديا ل.1
 24أحمد خضير، المرجع السابق، ص  2
ه، كلية الحقوق ، جامعة محمد ، أطروحة دكتورا-دراسة مقارنة –علواني امبارك، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة .3

 227ص  ،2017خيضر، بسكرة ، الجزائر، 
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التعويضات لأولئك الذين تضررواًمالياً نتيجة الثلوث مع تشديد الإتفاقية على مسئولية مالك  
 السفينة والتأكيدعلى نظام التأمين الإلزامي و شهادات التأمين.

 (1992الحدود) رة عبإتفاقية حماية المجاري المائية و البحيرات الدولي -

و تقوم المنظمة بتحفيز الحكومات للتعاون في تنفيذ المعايير المقبولة دوليا لمكافحة      
 1التلوث البحري

ومن أحدث الصكوك الدولية التي أبرمت تحت رعاية المنظمة البحريةالدولية بشأن النفايات  
لمبرمة في وسليمة بيئيا، ا السفنبطريقة آمنةالخطرة، اتفاقية هونغ كونغ الدولية حول تدوير 

 .2009الخامس عشر من شهر ماي عام 

التلوث بالنفايات الخطرة، على  دور المنظمة البحرية الدولية في مجال مكافحة لقد كرس     
الاتفاقيات  و تعتبر بمثابة السكرتارية التنفيذية لمعظم معاهدات والاتفاقيات البيئية إبرام ال
 الدولية .

 ليميةالمنظمات الاق   المبحث الثالث:
دورا كبير مجال مكافحة تلوث البيئة بالنفايات الخطرة ، في المنظمات الإقليمية  لعبت        

وذلك عن طريق الكثير من الأعمال القانونية الخاصة بنقل وتخزين والتخلص من النفايات 
 .الخطرة

حركة النفايات الخطرة  في مجال حماية البيئة منو من بين المنظمات الاقليمية المشهورة  
مة التعاون والتنمية الحدود الدولية ، وتأتي على رأس هذه المنظمات الأوربية ، منظ برع

 . ECثم مجلس أوربا    OECD الاقتصادية 

 

ديمية للبحوث القانونية و السياسية، المجلد ئة البحرية، المجلة الاكامهدي جمال، الجهود الدولية في مجال حماية البي 1.
 1063، ص 2023لسابع، العدد الاول، جامعة عمار تليجي ، الاغواط ، الجزائر ا
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مساهمات فعالة في التصدي لانتقال النفايات    AUOكما كان لمنظمة الوحدة الأفريقية 
ول النامية من القارة الأفريقية بتبنيها عقد معاهدة دلالخطرة من الدول الصناعية الكبرى إلى ا

 لحظر دخول النفايات الخطرة أو مرورها داخل القارة الأفريقية. 1991باماكو سنة 

 الأول: منظمة التعاون الاقتصادي و التنميةالمطلب  
operation-Organization for Economic co 

and development (OECD) 

تأسست في وقد  OECEظمة التعاون الاقتصادى الأوربي خلفت من يتهي المنظمة ال      
ديسمبر  14بمقتضى معاهدة التعاون الاقتصادي الانمائي الموقعة في 1961سبتمبر 30

و التي تضم جميع القوى الصناعية الكبرى في العالم، و حتى بعض  و مقرها باريس 19601
 .الدول الناشئة مثل تركيا، الشيلي، المكسيك

بلد أوربي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ، وقد وحدوا   18وضمت آنذاك      
دولـة مـن  34 فتضم المنظمـة العالمية، أما اليـومصفوفهم لتشكيل منظمة مخصصة للتنمية 

، وتعـد دول منظمـة التعاون الاقتصادي والتنمية المسؤولة عن أكبر نسبة  جميع أنحاء العالم
 2في العالم  غازاتلامن انبعاثات 

وقام أيضا مجلس المنظمة بإصدار العديد من االتوصيات الخاصة بتلوث الهواء              
العابر للحدود حيث أوصت البلدان الأعضاء بصفة خاصة باستخدام أحسن التقنيـات للـحـد 

الطلق  ءمـن هذا التلوث وذلك بتعزيز جهودها لمواصلة خفض انبعاثات تلوث الهواء في الهوا
 3( المبادئ التوجيهية.WHOإلى مستويات وفقا لمنظمة الصحة العالمية)

 

، ص 2020، المركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة ، الجزائر، جوان 11هية، دفاتر البحوث العلمية، العدد عطابة ز 1.
430 
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تقريره عن تنفيذ نظام للمساواة في حـق الوصـول وعدم التمييز ولاحظ الأمين العام في       
فيما يتعلق بالتلوث عبر الحدود أن مبدأ الاعلام والتشاور يكمن فـى اطار العلاقات بين  

علام والتشاور في هذا المستوى تمثل بالفعل مسئولية " دولية على الدول لاالدول واجراءات ا
قد تصبح ـ أو هـي في طريقها لأن تصبح ـ عادة تنعكس فيما يتعلق بالتلوث عبر الحدود و 

في ممارسة الدول وفي الاتفاقيات الدولية وقد استخدمت فكرة المسؤولية هنا بالمعنى المحدد 
الدول   ول للجنـة البيئة المقدم إلى المجلس المعنى بمسئولية والتزاملأالها في التقرير المؤقت 
فيما يتصل بحمايـة الذي يميز بين " مسئولية " الدول أي المعنى  في مسائل التلـوث عـبر

 1على الصعيد الدولي والالتزام القانوني الدولي للدول فيمـا يتعلـق بـالتلوث عـبر الحدود. البيئـة

، وذلك لدراسة المشاكل المتعلقة بالبيئة ة السبعينيات أنشـأت المنظمـة لجنـة البيئ في بداية     
مراعاة الاعتبارات الاقتصادية، وقامت اللجنة المذكورة بتشكيل فريق خاص   وحلها مع
عـبر الحدود لدراسة النواحي الإدارية والقانونية والمؤسسية للتلوث عبر الحدود، ومنها   بالتلوث

في استحداث   فايات الخطرة ، بهدف وضع مبادىء توجيهية عملية والمساهمةنلالتلوث با
التلوث عبر الحدود ، وقدم هذا الفريق تقريراعن المسئولية الدولية سياسات متسقة في مجال 

 2في مجال حماية البيئة من التلوث عبر الحدود ووضعالإجراءات لتسوية المنازعات 

متابعة و تشجيع التقييم مات البيئية التي تسمح بها بو لو عليه يجب على الدول جمع المع
 3الدوري لحالة البيئة

باعداد ونشر تقرير برنـامج ترسيبات  1977أيضاً قامت منظمة التعاون والتنمية في      
الكبريت في البلدان الأوروبية الغربية وماينشأ منها في كل بلد مـن هـذه البلدان وأكدت في 

الشأن أن مركبات الكبريت تنتقل إلى مسـافات طويلة في الجو وأن نوعية   تقرير أعدته بهذا
 

 390ص  د/ محسن عبد الحميد افكيرين، المرجع السابق،.1
 251 ب محمد عبد الحافظ،  المرجع السابق، صد/ معمر رتي.2
ول فعلية القاعدة  الببيئة، مجلة الدراسات حماية . بركان عبد الغاني، دور منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في ح3

 55، ص 2022، جامعة بجاية، الجزائر، 02، العدد 06القانونية، المجلد 
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عاثات الصادرة عن البلدان الأوروبية نبكل محسـوس بالاالهواء في أي بلد أوروبـى تتـأثر بش
الأخرى وقد بينت الدراسة فـي نصـف البلدان التي جرى البحث فيها أن الجزء الأكبر من  

عاثات قادمة من الخارج وأشارت  نبيرجع إلى ا 1974في عام  الترسيبات الكلية المقدرة
حتى لو أن بلدا ماكان يرغب في تقليل ترسيبات الكبريت الكلية بشكل كبير   بوضوح إلى أنه

داخل حدوده فإنـه لايستطيع أن يحقق إلا تحسنا محدودا إذا لم يتم اتخاذ تدابير مماثلة من 
 1جانب عـدد من البلدان الأخرى .

وكالة الطاقة النووية بعقد حلقة دراسية بالتعاون مع  1976كما قامت لجنة البيئة عام      
، وذلك في لندن لتطوير برنامج مراقبة إغراق  لتنمية الاقتصاديةالتابعة لمنظمة التعاون وا

' وقد درست الحلقة لحلقة  dumping Radioactive wastesالنفايات المشعة في البحار" 
لة الدولية  صيات " الصادرة عن الوكاالمراقبة على أساس " التعريفات والتو  قالهدف من نطا

للطاقة الذرية بشأن إغراق المواد المشعة في البيئة البحرية وكذلك اتفاقية لندن للإغراق لعام 
، ومبادىء المراقبة البيئية التي طورتها ، وقد انتهت حلقة البحث المذكورة إلى تلك  1972

النفايات  تؤكد ـ بوجه خاص ـ الحاجة إلى إجراء دراسات أساسية قبل إغراق يالتوصيات الت
، و الوقاية في نقلها و تقييم التقدم المحرز للسياسات البيئية في  2غيرها من النفاياتالمشعة و 

 3هذا المجال

في إطار الفرق المعنى  1982وأنشأت أيضا حركة النفايات الخطيرة عبر الحدود في عام 
أوكل إليها تقديم المشورة للجنـة البيئة بشأن المشاكل  ارة النفايات التابع للجنة و دابسياسة 

 

 391ص  سابق،.د/ محسن عبد الحميد افكيرين، المرجع ال.1
 252د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المرجع السابق، ص  2.
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والقضايا الرئيسية الجديدة والناشئة وبشأن الاختبارات السياسية المناسبة في مجال تحسين  
 ..1الوطني والدولي ادارة النفايات والتوصية بالطرق والوسائل اللازمة فـى مجال العمل

ر عـدد مـن التوصيات بشأن  لس المنظمة أيضا على نحو مماثل بـــاصدامج م اوقد ق     
بصفة عامة   2)التلوث عبر الحدود، و التلوث الهوائي، تسيير النفايات(  عبر الحدود التلوث

وبشأن جوانب محددة لتلوث الهواءعبر الحدود وأوصت المنظمة البلدان الأعضاء بصفة 
يف المتاحة للحد من أكاسيد الكبريت وأن تقلل من الحد فخخاصة باستخدام أحسن تقنيات الت

أغراض هذه التوصيات الأقصى لمـا تحتويـه مواد الوقود المقطرة من الكبريت وكان من بين 
 عـدم حدوث تشويه كبير للبيئة داخل وخارج الحدود الوطنية على السواء . تأمين

( قرارا   OECDنظمة )التنفيـذي لم تبنى المجلـس 1992الحادي والثلاثين مـن مارس  و في
وكذلك تدوير تلك النفايات  للتحكم في النفايات الخطرة من خلال تخفيض تولـد تلك النفايات،

الأولية كمواد خام يمكن استخدامهافي المجال الصناعي ، وقد تمت واستخلاص المواد 
 .فيما عدا اليابان الموافقة على هذا القرار من جميع الدول الأعضاء

و ذلك باستصدار  للتحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود الدوليةو تسعى المنظمة 
التي لا سبيل إلى  وة للدول. توصيات و قرارات للوصول لصيغة قانونية دولية تكون ملزم

التعاون الوثيق بين السلطات الوطنية والمنظمات الدولية وفقا لما تنص  ب القضاء عليها سوى
 .9819ت الدولية مثل اتفاقية بازل لعام ايعليهالاتفاق

 المطلب الثاني: الاتحاد الاوروبي
تلعب دورا مهما في المحافظة  لاشك أن منظمة الاتحاد الاوربي بأجهزتها المختلفة       

على البيئة من التلوث، و يتمثل هذا الدور في الاعمال القانونية التي تصدر عن الاتحاد و  
 . و التوصيات و التوجيهات تاهي اللوائح و القرار 

 

 390رين، المرجع السابق، د/ محسن عبد الحميد افكي. 1
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.وكان  1ى الاتحاد الاروبي ان يكون محركا للكفاح الدولي ضد التغيرات المناخيةعويس       
للجماعة دوراً بارزاً في مسألة نقل النفايات الخطـرة علـى مستوى الدول الأوروبية ، أو على  

المنظمة الدولية  يفمستوى تلك الأخيرة والدول المستوردةللنفايات من غير الأعضاء 
مليار طن من النفايات  2الأوروبية الإقليمية ، خاصة وأن دول الجماعة الأوروبية تنتج 

أي بمعدل خمسة مليون طن يومياً من النفايات الخطرة التي يتم التخلـص  ة سنوياً،الخطر 
ة في  صاالأوروبية خ منها عادة في الدول غير الأعضاء فــى منظمـة الجماعـة الاقتصاديـة

 2قيا .أفري

 :ثلاث مجموعات هي يضم الاتحاد الاوربيو 

 الجماعة الأروبية للفحم والصلب. .

 . ـ الجماعة الاقتصادية الأوربية

 .الجماعة الأوربية للطاقة الذرية

 ويطلق على تلك الجماعات السوق الأوربية المشتركة 

ت السوق الاوربية امغالبا ما يذكر اجتماع قمة باريس لرؤساء دول و حكو        
؛ حيث  1972أكتوبر عام  20أكتوبر إلى  19الفترةالممتدة من ، والذي عقد خلال 3المشتركة

ينادي بضرورة حماية البيئة "من أجل وضع التطور في خدمة  أعتمد لأول مرة إعلان
الإنسان." كما دعاالإعلان إلى ضرورة تبني خططا وبرامج عمل على مستوى الجماعة  

 4للمحافظة على البيئة.،ةالأوروبي

 

 77د/ عيسى لعلاوي ، المرجع السابق ، ص1.
 .61 الدين ، المرجع السابق، ص د/ صالح محمد بدر.2

 www.http.ar.m.wikipedia.org/wiki 02/08/2021تم الدخول الى هذا الموقع يوم 3.
 326، ص  السابق ناديا ليتيم سعيد، المرجعد/ .4
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الخطرة ، نظرا لأن أثر تلك  لس الأوربي اهتماما كبيرا بمشكلة النفاياتوقد اهتم المج       
أن اتخاذ إجراءات مشتركة على  النفايات يتجاوز الحدود الوطنية للدول ، بالإضافة إلى

 ظروف الإنتاج  ىتلك النفايات من آثار عل مستوى الجماعة يظل أمرا مطلوبا ، لما يصاحب
على حسن سير التعاون الاقتصادي بين الدول  كس بالتاليلبعض الموارد المالية مما ينع

 الأعضاء .

فيمـا يتعلـق  ينبغي للجماعة الأوربية القيام به الذي ج الأولالبرنامو لقد حدد المجلس 
 : بالنفايات الخطـرة كالتالي

سميتها  رة للبيئة بسبب ايات الخطرة الضافنللنفايات عموما وال إجراء حصر نوعى وكمي -
 حجمها .  أو عدم تحللها أو كبر

 1رفع سوية الازهار الاقتصادي و الاجتماعي المتوازن و المستمر -

ونقل وتخزين  ـ دراسة الجوانب الفنية والقانونية والاقتصادية للصعوبات التي يثيرها جمع-
 النفايات الخطرة .

التجانس المطلوب  الأوروبية، لتحقيقذ على مستوى الجماعة ختتحديد الإجراءات التي ت- 
الفني، بخصوص الحلول المفترضة  بين التشريعات الوطنية، وتبادل المعلومات ذات الطابع

 للتصدي لمشكلة النفايات الخطرة.

مساعدة البلدان الشريكة في إقامة المؤسسات البيئية العاملة، وسياسة بيئية سليمة توضع  -
طار عمتلقيد ا ل قانوني لضمان متكامل لإدماج المخاوف البيئية داخل نفيذ الفعال وا 

 السياسات القطاعية .

 
 .107علواني امبارك، المرجع السابق، ص  1
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تحقيق مستويات مخفضة للتلوث على نحـو يمكن قياسه، مع تطبيق ذلـك بـصورة ثابتـة  -
اثار  بأنحـاء المنطقـة مـمـا يـؤدى إلى مزايـا منـاظـرة تـعـود عـلـى الصحة بالإضافة إلى تخفيض

 يطر عليها على بيئتنا الطبيعية.الأنشطة الغير مس

تشجيع إدارات البيئة في معالجة مواقـف حـالات الطوارئ وكذلك القضايا البيئية العاجلة  -
 وتلك على المدى الطويل.

تشجيع استخدام أكثر استدامة لمناطق الأرض والبحـر في منطقة البحر الأبيض  - 
 لائمة اجتماعيا والقابلة للتطبيق بيئيا(.اءة الاقتصادية، والمفكالمتوسط )التي تتميز بال

تشجيع مجتمـع مـدنـى مـدعم يستطيع فيـه الجمهـور أن يتوصـل إلـى المعلومات البيئية  -
 ويشارك في اتخاذ القرارت البيئية وتعزيز التوعية بالبيئة.

 1الأهداف. هتشجيع التعاون الإقليمي بين البلدان الشريكة لمساندة هذ - 

تلى البرنامج البيئي الأول، بصفة دورية، العديد من البرامج البيئيةالأخرى، يذكر من وقد 
 بينها:

 ؛1977ماي  17، المعتمد في1981إلى  1977* البرنامج البيئي الثاني للفترة الممتدة من 

معتمد في لا، 1986إلى غاية 1982* البرنامج البيئي الثالث الذي يغطي الفترة الممتدة من 
 ؛1983ري فيف 7

 1987أكتوبر . 9، المعتمد في 1992إلى  1987* البرنامج البيئي الرابع للفترة من 

،المعتمد في الفاتح 1997إلى غاية  1993*البرنامج البيئي الخامس الذي يغطي الفترة من 
. ويركز هذا البرنامجخصوصا على تحسين إدارة المخلفات 1992من شهر فيفري علم 

 .تخلص الآمن منهادة تصنيعها والاعبإ
 

 338 د/ اسلام محمد عبد الصمد، المرجع السابق، ص.1
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ويتمثل أحدث برنامج عمل بيئي اعتمده الاتحاد الاوروبي في البرنامج السادس المعون بـ     
مستقبلنا و خيارنا. الذي يعتبر حجر الاساس في سياسة الاتحاد الاوروبي  2012البيئة لعام 

 . 2012جويلية  21 ىال  2002جويلية  22البيئية، و هو يغطي الفترة الممتدة من 

والتوجيهات عبارة عن أعمال تشريعية، يصدرها البرلمان والمجلس الأوروبي، يتم        
نشرها في الجريدة الرسمية للإتحاد، وهي لا تتمتع بخاصية النفاذالذاتي، خلافا للمعاهدات  

  الأعضاء فيه، إلا  والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الإتحاد. فالأصل أنها لا تنتج آثارها بالدول 
بعد تبنيها في أنظمتها القانونية الداخلية، خلال أجل محدد تعينه كل توجيهة، قد يمتد حتى  

 لأكثر من سنتين.

بمعنى آخر، يتعين على دول الإتحاد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة للمصادقة على         
لا فإن هذه الأخيرة لن تحظى بأية قوة مل امتناع هذه الدول،  ة. أما في حالةمز التوجيهات، وا 

عن ترجمة مضمون التوجيهات الأوروبية إلى تشريعات داخلية بها في الأجل المحدد، فإن  
 1ذلك يجعـل منها دولا منتهكة للتشريع البيئي الأوروبي.

بموجبه يتم   مة التعاون الاقتصادي والتنميةاتفاق مع منظ بتوقيع وقام الاتحاد الاوروبي 
طرة إلى الحد الأدنى كلما كان ذلك ممكنا ، وأن يتم التخلص من تاج النفايات الخنإتخفيض 

 .تلك النفايات من خلال الدول الاعضاء وبطريقة سليمة بيئيا 

بالمائة من المستويات التي  20الالتزام بتخفيف انبعاثات الدول الاعضاء و ذلك بنسبة       
 20202 و ذلك بحلول عام 1990كانت موجودة سنة  

 

 .337 يد، المرجع السابق، ص د/ ناديا ليتيم سع.1
عة جيلالي اليابس، سيدي دربال محمد، دور القانون الدولي في حماية البيئة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جام2.
 108، ص 2019لعباس ، الجزائر ، ب
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و لقد اشتملت التوصية  931/84أصدر الاتحاد الاوربي توجيها تحت رقم  1984ففي عام 
الهائلة من النفايات الخطرة من خلال تكريس على عدة مبادئ بهدف التعامل مع الكميات 

 1الجهود و ايجاد التقنيات في هذا المجال 

ا هاما في مجال حماية البيئة من ر و وبذلك يمكننا القول بأن الجماعة الأوربية قد لعبت د     
، حيث أرست مبادىء وقواعد أساسية فيما يتعلق بتنظيم حركة النفايات  النفايات الخطرة 

الخطرة عبر الحدود الدولية وذلك من لحظة تولد هذه النفايات حتى مرحلة التخلص السليم 
" illegal trade" ( عدم التصدى للاتجار غير المشروعECبيئيا منها ، ولكن يعيب على )

 .2بدرجة كافية للقضاء على هذه التجارة والحفاظ على البيئة والصحة الإنسانية 

طرح اقترحات فيما يخص مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية و ذلك نقدا  و لقد تم        
هي  ةلتشجيعها و النهوض بالتنمية ، و المقصود بالدول المتقدمة هي الدول الاوربية و النامي

 الدول الافريقية.

إلى  2007كما تم تدعيم وثيقة الجوار والشراكة الأوروبية خلال الفترة الممتدة من     
، لتنفيذ خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية، إذ أنها تذهب إلى أبعد من تطوير  2013

ي تؤدي تلالتنمية المستدامة ومحاربة الفقر، لتضم على سبيل المثال: دعما كبيرا للإجراءات ا
إلى المشاركة التقدمية في السوق الداخلية للإتحاد الأوروبي، ودعم التقارب التنظيمي وبناء 

 3المؤسسات.

 
 .107علواني امبارك، المرجع السابق، ص  1
 268 رجع السابق، صد/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  الم.2
 .365، ص  د/ ناديا ليتيم سعيد، المرجع السابق.3
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 المطلب الثالث: الاتحاد الافريقي
تسهم المنظمات الدولية الاقليمية في تطوير قواعد القانون الدولي للببيئة و هذا يعني        

 1دورا مهما في حماية البيئة و الحد من بلوثها رخأن هذه المنظمات تؤدي بشكل أو بأ

السياسية و الجغرافية لدول العالم و العالم أصبح قرية صغيرة، متجاوزا بذلك الحدود      
العولمة هي نتاج الثورة التكنولوجية و العلمية، حيث أعطت دفع قوي لتشكيل جل العلاقات  

ى اساسه و بدأ الاتجاه للوحدة و هو ماقام عل ، فافريقيا بدأت فيها موجة الاستقلال2الدولية
وحدة افريقية تسعى الى الحصول على استقلال باقي أقاليم القارة و تعمل من أجل قيام 

القضاء على اثار التخلف التي تركها الاستعمار، و لحماية الدول حديثة الاستقلال من 
معلنا ميلاد منظمة الوحدة   1963انعقد مؤتمر أديس أبابا في ماي  صور الاستعمار الجديد

 .الافريقية

و يعمل الاتحاد الافريقي على تحقيق عدة أهداف منها تحقيق وحدة وتضامن        
الشعوب الافريقية، و الدفاع عن سيادة الاعضاء و تحقيق التكامل الاقتصادي و الاجتماعي  

الأمم المتحدة و الاعلان   التعاون الدولي لأعضائه وفقا للميثاقفي القارة الافريقية و تشجيع 
قوق الانسان، و تحقيق السلم و الأمن في افريقيا و حماية الشعوب الافريقية وفقا  العالمي لح

للميثاق الافريقي لحقوق الانسان، و تحقيق التنمية المستدامة في افريقيا و رفع مستوى 
 3المعيشة للشعوب الافريقية.

 

دار الكتب القانونية،  -وعيةمقارنة في الاحكام الموض دراسة –د/ عبد الستار يونس الحمدوني، الحماية الجنائية للبيئة  .1
 311، ص 2013مصر، دار شتات للنشر و البرمجيات، الامارات، 

لي بالقانون الدولي العام و تأثيره في قرارات المنظمات الدولية، شركة د/ مفتاح عمر درباش، علاقة الاعلام الدو  2
 .75، ص 2014المؤسسات الحديثة للكتاب ، لبنان، 

ية الدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة جيلالي  بلقاسم، الحما يبريش .3
 209ص  ،2018اليابس، سيدي بلعباس ، الجزائر، 
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هذا الحدث  يات الخطرة من الدول المصنعة و أثار ا فعرفت افريقيا حركة مشبوهة لنقل الن    
ردود فعل على مستوى الرأي العام، و المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة فشكل هذا 
ضغطا على الساسة الافارقة، و خصوصا أن قضايا العقود المشبوهة التي أبرمتها بعض  

مصدرها مؤسسات و شركات  ة مة و التي قبلت بموجبها تخرين نفايات ساالدول الافريقي
ريكية في الاراضي الافريقية، تمثل رد الفعل بوجوب توقيع الدول الافريقية على أوروبية و أم

اتفاقية " بازل ' و التي شابتها مراحل تفاوضية عسيرة بسبب تباين الاراء و المواقف بين 
مجموعة  زل، الا أنابعلى اتفاقية و رغم كل ذلك تم التوقيع  الافارقة و الدول المصنعة،

الملاحظات التي سجلتها الدول الافريقية خلال المفاوضات السابقة للتوقيع و خصوصا 
موضوع عدم منع تصدير النفايات الخطرة و الاتجار فيها، دفعت بالدول الافريقية الى عقد 

 ربشأن حظر استيراد أو حتى مرو  1991لسنة معاهدة خاصة بهم فتم ابرام اتفاقية بماكو 
 1ية و كذلك مراقبة حركة النفايات الخطرة داخل افريقيا.النفايات الخطرة خلال القارة الافريق

 

 

 

 

 

 
 

 
 138ص عباس عبد القادر، المرجع السابق، .1
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ان موضوع النفايات الخطرة من بين الموضوعات التي جذبت الاهتمام الدولي من      
مي أو حتى على ناحية البيئة، و تجلى هذا الاهتمام الدولي على المستوى العالمي أو الاقلي

و حتى الجمعيات و الهيئات المدافعة على البيئة و ما وصل  ت الوطنية،مستوى التشريعا
و هو ما تناولناه كعرض في   1حزاب سياسية أو مايسمى أحزاب الخضرفيما بعد لتشكيل أ

 الخطرة. التلوث بالنفاياتالباب الاول الالتزام الدولي بحماية البيئة من 

اريف و مفاهيم للنفايات الخطرة ، ثم تطرقنا الى دور تعن ثلاثة فصول مأفردناه في  ولقد
منظمات الدولية بأنواعها العالمية و الاقليمية و الاتفاقيات الدولية و الاقليمية ، و بعدها ال

 المتخصصة ازاء التصدي لمشكلة النفايات الخطرة. 

 

 
، ص 2009مه، الجزائر، النظرية و التطور، دار هو القانون الدولي بين د/ عمر سعد الله، المنظمات غير الحكومية في  1

116. 



 

 

 

 

 

 

 

المسؤولية الدولية  الباب الثاني:
 لخطرةنقل النفايات ا لىالمترتبة ع
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المجتمع الدولي يسعى من وراء المسؤولية الدولية الى حماية مصلحة الدولة لاشك أن       
البيئة و اهتمامه بحمايتها  ف 1في سيادتها و بين مقتضيات المصلحة العامة للمجتمع الدولي

ين ع شعاره المنادلم يكن وليد الصدفة بل جاء في الواقع عقب احتجاج عارم و متواصل رف
حتى أنها تعتبر من حقوق الانسان و   الماضي و مطلع هذا القرن، يعة في القرنبحماية الطب

أمام المخاطر التي تتعرض لها البيئة الانسانية بفعل ما واكب   و 2تكريس الكرامة البشرية
لتزام الثورة العلمية من سلبيات، انطلقت صيحات التحذير االمنادية بحمل الدول على الا

ارسات التي من شأنها التأثير في البيئة. و التي تتنافى مع صيانة  اع عن بعض الممبالامتن
ئة، و حث هذه الدول على تقييد رعاياها بالقواعد و  الأمن الدولي و صحة الانسان و البي

 .3التشريعات التي تحول بينهم و بين هذه الممارسات، و التي من أهمها نقل النفايات الخطرة

طير كان و لابد للمجتمع الدولي ارساء قواعد للمسؤولية هذا الوضع الخلمواجهة       
بالنسبة للمتسببين في هذه الافعال، و هو ما سوف نتطرق اليه في هذا الباب حيث ندرج 
الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الاضرار المترتبة على نقل النفايات الخطرة و كذلك 

و أثار  لية بالنسبة للكيانات الخاصةق كذلك للمسؤو ؤولية و التطر سشروط دعوى الم
 .المسؤولية

 

 

 

 

 
 .51، ص 2010، القاهرة ، 1د/ جمال محمود الكردي، دراسات في التشريعات البيئية، دار النهضة العربية، ط  1
 .031، ص 2009د/ ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  2
 479المتولي، ص  .د/ خالد السيد 3
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 الفصل الاول : الاساس القانوني للمسؤولية الدولية عن التلوث البيئة بالنفايات الخطرة 
كانت المسؤولية الدولية قديماً مسؤولية جماعية تقوم على أساس التضامن المفترض       

ففي تلك الفترة  ،أعضائهاي وقع الفعل الضـار مـن أحـداعة التين للجمالمكون الأفرادبين كافة 
ضرراً لأحد الأفراد لجماعة أخرى ،   حد الأفراد لجماعة معينة يسـببلأكان من شأن فعل من 

ولين بالتضامن عن تعويض هذا الضرر ، ؤ مس وأن يصبح جميع الأفراد للجماعـة الأولـى
لفرد ، ضحية الضرر ، إلى السلطات ايلجأ  يض أنالتعو ذاتخاذ هـلوفة لاوكانت الصورة المأ
ليحصل على مايعرف باسم خطاب الضمان ، وهو وثيقة من السلطات  المختصـة فـي دولتـه

 المختصة فيدولة الفرد موضوع الضرر ، تخول له الحكم في اقتضاء التعويض المناسب مـع
وجوده على   فيتصـاد الضـرر رد مسببسية الفمالحق به من ضرر من أي فرد من نفس جن

إقليم الدولة الصادر منها الخطاب ، وفي الاستعانة بالسلطات العامة فيهذه الدولة في سبيل  
 .1الوصول إلى هذا الهدف 

فلقد عرف الاساس للمسؤولية الدولية تطورات عميقة، كلها تدل على أن المجتمع      
، من حيث تحقيق الافضل ى الاحسن و علىمستمرة، و ذلك بحثا علالدولي في حركية 

والمقصود بأساس المسؤولية الدولية تلك النظرية أو المبدأ 2التعايش السلمي و تطور الشعوب
القانوني الذي نستند إليه في إقامة المسؤولية على عاتق أشخاص القانون الدولي وهو " 

على عاتق شخص  تعويض الضرر الذي وقع  السبب الذي من أجله يضع القانون عبء
، أي عندما يكون محل اعتداء على حقه يكون من حق المضرور أن يحص على حقه عينم

 .3بالمطالبة و التعويض

 
 

 15 ن عبد الحميد افكيرين، المرجع السابق، ص.د/ محس1
 9، ص  .معلم يوسف، المرحع السابق .2
دنية عن الاضرار البيئية" دراسة مقارنة"، دار الفكر و القانون،، د/ أنور جمعة علي الطويل، دعوى المسؤولية الم 3

 .77، ص 2014المنصورة ، 
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بقي الحال حتى جاءت نظرية تسمى بنظرية الخطأ و هي تحل محل نظام خطاب       
على  و افتراض الخطأ ذلك لتسهيل و تحديد المضرور من عبء الاثبات و القائه الانتقام، 

 1سول لاثبات العككاهل المسؤ 

 و الدوليةولية ؤ ، ولقد تطورت قواعد المسمستمر تطورفي  أن القواعد القانونية           
ولية ؤ والمتمثل في خطأ الأمير إلى المسإنتقلت من إطار المسئولية القائمة على الخطأ 

دى  تين لبيان مظريالن الناشئة عند خرق الدولة لالتزام دولي ، وعليه فأود عرض هاتين
 ا لتأسيس المسئولية الدولية عليهما ، وذلك وفق التقسيم التالي :صلاحيتهم

 نظرية الخطأ كأساس لقيام المسؤولية الدوليةالمبحث الاول : 
تخطئ ، ومن ثم لا تقوم  ولة ، ما لـمؤ لة لايمكن أن تعتبر مسأن الدو  هأساس الخطأ و

بغيرها من الدول ، وهذا الفعل ر ـضولة فعل خاطئ يالم يصدر من الدالمسؤولية الدولية م
ما أن يكون غـير  متعمد. الخاطئ إما أن يكون متعمداً ، وا 

 ول : الفقه الدولي المطلب الأ
عمل الفقيه الهولندي "جروسيوس" في نهاية القرن الثامن عشر على نقل نظرية الخطأ     

أ على  يوس نظرية الخطو قد أوضح جروسمن القانون الداخلي الى النظام القانوني الدولي، 
الأمير وقد حدد الحالات التي يمكن أن يتحقق  اساس قيام المسؤولية الدولية نتيجة لخطأ

 هي : فيـها الخطـا و 

إن الأمير لم يتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع هذه الأعمـال وبذلك أصبح شريكاً -
 .فيها

ة من قـاموا بالتصرف ، قبت الكفيلة بمعايتخذ الإجراءا إن الأمير بعد وقوع الأعمال لم -
وبذلك يكون قد أجاز تصرفهم وقد ألحق جروتيوس بنظريته فكرة الحرب غير العادلة ، حيث 

 

 168، ص  بقدربال محمد، المرجع السا.1
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اعتبرها خطأ ، وأن من واجب الـدول الأخـرى مساندة الدول المتضررة ، وحقهم في الحياد إذا 
ها  رحالخطأ حسبما ش ي مقومات نظريةلة الإتهام )الخطأ( واضحة تلك هلم تكن حا

 1يوس .وسجر 

ماالمقصود بالخطأ " ؟ يقصد بالخطأ في الفقه   " جروسيوس " ، و لقد شرح الفقيه     
الإهمال ، فالدولة تسأل إذا قامت بسلوك خاطىء أو  الدولي ، قصد القيام بعمل غير مشروع

لخطأ التي ا عنائلة الدولة ، حيث يتم مسسواء كان هذا السلوك عملا أومتناعا عن عمل
 .2وقعت فيه عن طريق اهمال

سلوك خاطئ من قبل الدولة أدى إلى إلحاق ضرر القيام بهو  و مما تقدم فأن الخطأ       
غير مشروع سواء كان ذلك عن عمد نتيجة تقصير ، أو غير عمد  بدولة أخرى نتيجة عمل

 .ن عملنتيجة إهمال، سواء كان ذلك بإتيان عمل أو امتناع ع

أخرى ، لا يعد مع ذلك بمثابة تقصير  بأن " فعل الدولة الضار بدولة أوبنهيم قالو       
دولی ، إن لم يرتكب عن عمد ، أو سوء نية ، أو بإهمال مؤثم ولكن إذا كان فعل الدولة له  

 ما يبرره مثل الدفاع الشرعي عن النفس فإنه لا يشكل انتهاكا دوليا .

 الاتجاه المؤيد:

، فتأثر بها  قانون حديث العهد يمكن أن تلائمه هذه النظرية  انون البيئبما أن الق       
، حيث   Rousseauمن الجانب المؤيد لنظرية الخطأ الفقيه ) روسو( فقهاء القانون الدولي، ف

ولية الدولية ، وهو يشترط ؤ ي النظرية التقليدية لإقامة المسيرى أن نظرية الخطأ ما زالت ه
لى ـ أن ينطوى هذا الفعل على خطأ منسوب إلى الدولة ، لالتزام دو  كونه مخالفانب بجاـفي 

 

 16 الحميد افكيرين، المرجع السابق، ص .د/ محسن عبد 1
، ص 2007، القاهرة ، د/ حسن عبد الباسط الجميعي ، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية، دار التعاون للطباعة 2
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، كما استقر الفقه و القضاء 1سواء كان هذا الخطأ في صورة التقصير أو الغش أو الإهمال
 2شخص المعتادفي مجال المسؤولية التقصيرية على تعريف الخطأ بأنه انحراف في سلوك ال

 : ـ في نظرية الخطأ توافر شرطين أساسيينة ضرور الى  ويس لوفيرالفقيه  ل و قد ذهب  

 ـ حصول الضرر بمعنى المساس بحق دولة أخرى .  1

وقد حدد خطا   ـ عمـل غير مشروع منسوب للدولة التي يفترض وجود خطأ في مواجهتها ، 2
 الدولة في الحالات التالية : ـ

 .أ ـ إذا ما قصرت الدولة في اختيار الموظف

 لى الموظف إزاء السلطة الممنوحة له. شراف سيء عكان هناك إإذا ب ـ 

القانون الدولي مثل عدم   القيام بعمل يتطلبهإذا نتج الخطأ عن امتناع ، كإحجام الدولة عن 
 .نفيذ الدولة لالتزاماتها الدوليةت

ية للفعل رويز( أن للخطأ أهمية كبيرة في تصنيفالعواقب القانون -ويرى الفقيه )أرانجيو      
( الذي 31ولية الدول في مادته رقم )ؤ ا يرى أنه بتحليل مشروع قانون مسلمشروع ، كمغير ا
لجنة القانون الدولي يظهر اتجاهاللجنة نحو اشتراط الخطأ للتقرير بعدم المشروعية ،  أعدته 

 .3وبالتالي لقيام المسئولية الدولية

 

 

 
 

1 Rousseau(ch), precis de droit international public, DALLOZ, paris, 1983.p 12 
نب الاساسية للمسؤولية المدنية للشركات عن الاضرار البيئية، دار النهضة العربية، يلة اسماعيل رسلان، الجواد/ نب 2

 .53، ص 2003
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 الاتجاه المعارض: 

ظرية الخطأ ، إلا أنه يوجـداتجاه  لنب الفقهاء ابق من جانوبالرغم من التأييد الس       
معارض لتلك النظرية منهم على سبيل المثال كلسن حيث أنه يـرى " كيـفيمكن القول أن  

 1القانون نابع من إرادة أو قاعدة قانونية أسهمت في إقرارها 

 على رأس يترافض لنظرية الخطأ ، ويأمذهب التزعم فقهاء المدرسة الوضعية ال       
لقاضي الدولي الفقيه " انزويلوني " حيث يرى أن الدولة لا تسأل إلا عن سلوك هؤلاء ا

خاطيء ، والخطأ بمفهومه يستند إلى معيار موضوعي يتجسد في مجرد مخالفة الإلتزامات 
الدولية ، ودون البحث في الجوانب الشخصية لسلوك الدولة محل المسألة بسبب أن تقدير 

ات شخصية ونفسية لا يمكن تحليلها في مسلك الدولة ، ضع لقياسهمال يخالإالخطأ أو 
 2باعتبارها شخصا معنويا  

تطبيق نظرية الخطأ لإقامة المسؤلية الدولية ، ذلك أن قواعد  الفقيه ستارك وقد رفض    
ؤولية سالقانون الدولي لا تستلزم مطلباً عاماً لسوء النية ،أو الإهمال المؤثم كشرط لإقامة الم

 ولية .الد

كما لا يشترط الفقيه روسو بأن يترتب على فعل الدولة أو إمتناعها ضرر ،فبمجرد      
 . 3مخالفة قواعد القانون الدولي تحمل الدولة المسؤولية الدولية

لخطأ لا يمكن أن يشكل أساسا  فهو يرى أن مفهوم اليون ديجي   لنظريةاعارض  و       
ولية من خلال المبدأ الذي ينظم كافة العلاقات  ؤ مستلك الر إلى النظيجب ة ، ولكن وليؤ للمس

 

 18 .د/ محسن عبد الحميد افكيرين، المرجع السابق، ص1
 .225القادر، المرجع السابق، ص عباس عبد  2
لحماية الدولية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان، أحمد حميد عجم البدري ، اد/ .3

 .154/155 .، ص2015الطبعة الاولى ، 
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القانونية ، ألا وهو مبدأ مساواة كل المواطنين بالتعويض إتجاه الأعباء العامة ، فكل مخالفة  
 لهـذا المبدأ تحدث ضررا يترتب عليه التزام بالتعويض .

ن قول بأإلى الذهب حيث كما انتقدها من الفقه العربي الدكتور جنينه         ن ركـن الخطأ وا 
كان مسلماً بضرورة توفيره كقيام المسؤولية المدنية أمام المحاكم الداخلية غير لازم لترتيب 
المسؤولية الدولية وأنه يكفي لترتيبها ثبوت حصول إخـلال مـن جانب الدولة بقاعدة من قواعد  

 .1القانون الدولي العام 

 يةرسات الدولأ في المماالثاني : نظرية الخط  مطلبال
تواترت عليه أحكام القضاء أثبت الواقع العملي أن ما تأخذ بالمعاهدات الدولية ، وما         

الدولي ، يستقر في وجدان الجماعة الدولية كقواعد قانونيةدولية ملزمة ، وعليه سنتجه أولًا  
ية الخطأ ثانياً نظر ثم نتناول المعاهدات والأعمال القانونية الدولية لدراسة نظرية الخطأ في 

 القضاء الدولي. في أحكام

 اولا: نظرية الخطأ في المعاهدات و الاعمال القانونية الدولية:

لقد أخذت العديد من الاتفاقيات و المعاهدات بنظرية الخطأ كأساس للمسؤولية و          
 ذلك للطابع الاتفاقي للجماعات الدولية:

معاهدة الحدود  مثل نظرية الخطأ  الدولية على عاهداتديد من المو لقد شملت الع         
على :  14لى المادة ، والتي نصت ع 1974المبرمة عام  ولندا والإتحاد السوفياتي بين ب

الحق في المطالبة بتعويض إذا كان قد وقع ضرر مادي من دولتين على دولة أخرى نتيجة 
لم تقم الدولة بإتخاذ  ك خطأ إذا و يكون هناخطأ ارتكبه إحدى الدولتين المتعاقدتين ، 

لا  فانه، و عليه فاف أنهار وبحيرات الحدودضلمنع التدمير المتعمد لالخطوات المناسبة 
تعويض بغير ثبوت الخطأ أو الاهمال اذ أن المسؤولية نظام قانوني يلزم الدولة التي ينسب 

 

 20 محسن عبد الحميد افكيرين، المرجع السابق، ص /.د 1
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و  1ك العملع عليها ذل لة التي وقاليها عمل غير مشروع طبقا للقانون الدولي بتعويض الدو 
 2تقوم المسؤولية الدولية عند تحقق السلوك المخالف لالتزامات القانونية الدولية

ولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية التي ؤ منها إتفاقية المس       
بة ي حالة إصا، والتي نصت في المادة الثالثة منهاعلى أنه ف 1972أبرمت في لندن عام 

ئي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص ، أو أموال على متنه في مكان غير جسم فضا
، لا تكون هذه الدولة  ثهاجسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى سطح الأرض بأضرار أحد

ولة  ؤ عن خطئها ، أو خطأ أشخاص تكون مسولة إلا إذا كانت الأضرار ناشئة ؤ الأخيرة مس
حكمها أساساً نظرية المسئولية المشددةإلا أنها نصت تفاقية تأن هذه الإ عنهم وبالرغم من

أساس الخطأ في المادةالثالثة والفقرة الأولى من  صراحة على قيام المسئولية الدولية على 
 3المادة الرابعة منها

أيدت بعض الأعمال القانونية الدولية النظرية التقليدية للخطا ، مثلما جاءبمشروع        
ت المادة الدولية ، الذي أعدته اللجنة الأمريكية للقانون الدوليقد نص المسئولية قنين قواعدت

 ن " تسأل الدولة عندما تكون هناك حالةواضحة من الخطأ الحكومي ".الثالثة منه على أ

 نظرية الخطأ في أحكام القضاء الدولي: ثانيا : 

ة الحديثة و التي التكنولجي ة التطوراتحاول القضاء جاهدا في محاولات عدة ملاحق        
تلافي عيوب  عت كثيرا من نطاق الاضرار التي تصيب الانسان فحاول القضاء جاهدا س

 4النظرية الخطئية

 

 233بق، ص علواني امبارك، المرجع السا1.

البيئي العابر للحدود، مجلة جيل الابحاث القانونية  عن الضررانوني للمسؤولية الدولية أوتفات يوسف، الاساس الق 2.
 99، ص 21المعمقة، العدد 

 .209 ، ص تامر مصطفى محمد، المرجع السابق /د  .3
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ة يبدوا أن القضاء الدولي قد سلم في مرحلة من مراحله بنظرية الخطأ كأساس للمسؤولي
"  رية الخطأي أخذ "بنظ قضاء الدولولقد أثبت الواقع العملي أن الوتجلى ذلك في القضايا 

 المثال:كأساسللمسئولية الدولية في أكثر من حكم قضائي دولي ، منها على سبيل 

بمسئولية  ، والتي قضت فيها محكمة العدل الدولية 1م1949قضية مضيق كورفور عام 
في قناة  ألبانيا عن الخسائر العسكرية والمادية التي لحقت بالأسطول الإنجليزي أثناء عبوره 

كان من الواجب عليها فرضاً  ، على أساس خطأ ألبانيا القائم على أنه 4719رفورعام كو 
 التابع لها. كورفو جود ألغام في المجرى الملاحي لمضيقالعلم بو 

والتي قضت محكمة التحكيم  Alabama claimوأيضا في قضية " ألاباما "        
تطلبة في سلوكالدولة  لواجبة والمالعناية ا ية لم تبذل، بأن المملكة المتحدة البريطان 1882عام

متحدة البريطانية ال ولية المملكةؤ لذلك قضت المحكمة بمس المحايدة بين الأطراف المتحاربة
 .على أساس الخطأ

وأحيانا تطغي الاعتبارات السياسية على الجانب القانوني ، وهذا ما نجده في قضية        
ص وقائعها في أن عدد من الأشخاص العاملين  تتلخم  و 1909ة الفارين من كازبلانكا سن

في نطاق القوات الفرنسية في مراكش قد فروا من الخدمة وتمكنوا بمساعدة القنصل الألماني 
ركوب سفينة ألمانية ولاذوا بالفـرار ، فقامت السلطات الفرنسية باتخاذ  في الدار البيضاء من 

لأشخاص في القنصلية هديد بعض امعاملة وت بعض الإجراءات التي تنطوي على سوء
 2الألمانية

للجان الأمريكية ا بين الولايات المتحدة والمكسيك والتي فصلت فيها ةوكذلك قضي     
ولية المكسيك على أساس الخطأ لعدم بذلهاالعناية الواجبة لحماية القنصل ؤ المكسيكية بمس

 

 226ص عباس عبد القادر، المرجع السابق، .1

 326 ظ،  المرجع السابق، صد/ معمر رتيب محمد عبد الحاف.2
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وذلك على خلفية الحكم  اً بالقتلقيه تهديدلت الأمريكي في المكسيك ، مما أدى إلى مقتله إثر
 .1930المطالبة باطلاق سراحهم عام  و امعلى لصين مكسيكيين بالإعد

لطرفين إلا أن محكمة لاهاي الدائمة للتحكيم ا ورغم الخطأ البين الصادر من كلا      
لا  لتين ، ولو انتهت إلى عدم مسئولية الدولتين، وذلك لاعتبارات الحفاظ على السلام بين الدو 

 .الدولتينبالمسئولية الدولية على أساس الخطأ في حق  رتذلك لأق

وهنا يثور التساؤل عن مدى صلاحية " نظرية الخطأ " كأساس لقيامالمسئولية الدولية فيما  
 .1يتعلق بتداول المواد والنفايات الخطرة

 ت الخطرة النفايا ينوتخز المطلب الثالث :نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية عن نقل 
نجال التلوث بالنفايات الخطرة في الأثر ظرية الخطأ في صعوبة تطبيق ن نتكم     

المتراخي للتلوث، حيث أن الضرر لا يظهر مباشرة بعد الخطأ، بل يتطلب فترة زمنية قد  
 2تطول ، و يصبح متعذرا معها ربط الضرر بالخطأ و منه صعوبة نسبته الى شخص ما 

ة إذا كان ، خاصحسب نظرية الخطأمدي أو الإهمال الخطأ الع إثبات نية فيصعب     
الخطأ منسوبا إلى فرد أو مجموعة من الأفراد ، لفشلهم في أداء المهام الوظيفية الموكلة 

تيانها لفعل ماس السلوك الذي تنتهجه الدولة عند إإليهم ، بجانبي أن البحث في معيار 
 إعتباري . لدولة كشخصبيعة وصف ابسلامة البيئة ، لا يتفق مع ط

عمالا و       ومن بينها   ولية الخطئية في مجال التعويض عن الأضرار البيئيـةؤ لنظرية المسا 
الخطرة فإن الدولة لا تسأل  الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة بسبب نقل أو تخزين النفايات

الأضرار ا ، أو عن الموجودين على إقليمه عن الأضرار التي تحدث للأشخاص الأجانب
ثبت تعمد الدولة إحداث الضرر بفعل أنشطتها   ، إلا إذا تي تحدث خارج ذلك الإقليمال
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أو ثبت تقصيرها أو إهمالهـا في القيام بما يجب عليها   الخاصة بنقل أو تخزين تلك النفايات
فى )فإذا انت القيام به وفقا للقواعدالمعمول بها في النظام الدولي ، لمنع إحداث تلك الأضرار

قل وتخزين النفايات ن ، وكانت الدولة تمارس نشاطها فيواء كان عملا أو امتناعا الخطأ س
 dueالخطرة وفقا للقواعد المحددة في المعاهدات الدولية ، والتزمتالدولة بواجب العناية 

diligence  وحدث ضرر رغم ذلك ، فلا مسئولية عليهاإذ لا تعويض بغير ثبوت الخطأ أو
  .1ة المشكو في حقهاجانب الدوللإهمال من ا

ومازالت تصلح لكي تكون  وبالرغم من القصور الذي يشوب أعمال هذه النظرية ، فقد كانت
مبرراً للأخذ بنظام المسئولية عن الأخطاء البيئية ،فالمسئولية نتيجة الخطأ تصلح في معالجة  

 مصدر واحد.شخصاً أو جملة أشخاص من  بىالأضرار البسيطة التي تصي

بات لا سيما في الاضرار الناجمة عن النفايات الخطرة و لنا أن نشير الى ان عبء الاث
تتطلب معرفة و خبرة خاصة، و هذا بالنظر للطابع التكنولوجي المعقد و المميزات الخاصة 

 2للعديد من النفايات الخطرة

، الأمر ظريةيق هذه النو لقد ظهر تهرب المستفدين من تلك الانشطة من مسؤولياتهم بتطب
ولية وفق  ؤ سئولية سنتعرض له عند دراسة المسللم معه البحث عن نظام آخر  يوجبالذي 

 نظريات المشروعية الدولية.

ان تطبيق قواعد المسؤولية الخطئية في مجال المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي، قد      
ملها مشروعا اذا كان ع لية و خاصةيؤدي الى افلات الدولة المتسببة في التلوث من المسؤو 

و لا يعد خرقا لأي قاعدة من قواعد القانون الدولي، أو الالتزامات الدولية، اضافة الى أنه لا  
اشى مع التطور العلمي و التكنولوجي المعاصر، و ما يتبعه من نشؤ أضرار دون وقوع  يتم
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خطأ أو  نع وجود الة ، مما يمخطأ بالمعنى الفني المعروف، فقد تتخذ الدولة الحيطة اللازم
 1الاهمال، و مع ذلك يلحق ضرر بدولة أخرى

لية في ضوء النشاط الذرى ، كما ذهب د/ الغنيمي إلى أنه " إذا نظرنا إلى المسئولية الدو 
نجد أن أساس المسئولية يجب أن يكون أكثر اتساعا ، إن لم تكن المسئولية مطلقة ، فلا  

 ولية وما يهدد أمنها.لجماعة الدي تلقاها ايصح أن نقلل من الصعوبات الت

تساعا   و يتضح      مما سبق أنه كان من الضروري البحث عن نظرية أخرى أكثر شمولا وا 
في ظل الحركة الواسعة لنقل النفايات  اسا لقيام المسؤولية الدولية ، ، تصلح لأن تكون أس

التي وجهت  هام النقد ك لتفادي ستجاه لنظرية العمل غير المشروع دوليا ، وذلالخطرة وجبالإ
 2" كأساس لترتيب المسؤولية الدولية . نظرية الخطأإلى " 

 المبحث الثاني: نظرية العمل غير المشروع
تقوم المسؤولية الدولية وفقاً لهذه النظرية على أساس واضـح هـو العمـل غيرالمشروع،       

بصورة كاملة،  ترتبالدولية ت المسؤولية الذي يعني مخالفة لالتزام قانوني دولي، وعليه فأن
الدولي، استناداً إلى   فيها تعويض المتضرر إذا كان هنالك إخلال واضح بقواعد القانونبما 

 فكرة العمل غير المشروع .

 ويقصد بنظرية العمل الدولي غير المشروع كأساس للمسؤولية الدولية عن الضرر        
  أيفروضة بموجب لدولية الملتزامات ال مخالف للاالبيئي، كل عمل أو امتناع عن عم

 قاعدة من قواعد القانون الدولي، والتي من شأنها أن توفر الحماية للبيئة أثناء النزاعات
 المسلحة، على أن يترتب عن هذا العمل أو الامتناع عن عمل ضرراً للغير، مما يشكل 
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دون حاجةلإثبات   انوني آخر، بأي أثر ق أساساً قانونياً للمسؤولية ويلزم مرتكبه بالتعويض، أو
 .1الخطأ

الحق من أكثر  تعد نظرية الفعل الدولي غير المشروع ومبدأ تحريم إساءة إستعمال     
 الدولية وذلك  وليةؤ ها المسعلي نظريات اللامشروعية الدولية وضوحاً والتي يمكن أن تؤسس

 :  وفقا مايلي

 ول : في الفقه الدولي الأ  مطلبال
لنظرية الفعل الدولي غير المشروع و بلورت ي التأسيس و الفضل ف يعود السبق      

الفقية الإيطالي   حيث يرى  2معالمها الى رواد المدرسة الموضوعية أمثال كافلييري و انزيلوتي
شروع إليها ، إذ أن علاقة الدولة نسبة الفعل غير الم أنه يكتفي لتقرير مسئولية أنزيلوتي 

 الدولة.ولية ؤ لمس اس الوحيد"تعد الأس النسب

أن عدم الشرعية يتمثل في التناقض الذي يوجد بين تصرف الدولة في   الفقيه روسو و يرى
ولي، مجال معين والتصرف الذي كان يجب عليها اتخاذه بمقتضى قواعد القانون الد

سواء ولية الدولية هو خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي ؤ فالأساس الوحيد لإقامة المس
 .عرفية  او ياتفاقكانت 

( : العمل الدولي غـير المشـروع أساس  PUL REUTERكما اعتبر بول روتر )      
 3المسؤولية الدولية ، بل الشرط الأهم لقيامها

لعمل غير المشروع دوليا بأنه يعني مجرد الإخلال بقواعـد القانون ،  اديبوى  و عرف    
، مما  البحث في نوايا الدولة الفاعلة سية ، أوامل النفعو الوبذلك لا توجد حالة للبحث في 
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من عبء إقامة الدليل ، فيكفي إثبات الفارق  ويخففالمضرور يسهل من مأمورية 
 دولة وبين مضمون الالتزام القانوني المفروض عليها " جالموضوعي بين السلوك الحقيقي لل

ناع عن عمل   ل أو امتهو كل عمع رو و من خلال هذه التعاريف يستنتج أن العمل غير المش
ينتهك التزاما دوليا قائما بموجب قواعد القانون الدولي الاتفاقية أو العرفية، أو المبادئ 

 2و بالتالي فهو السلوك المخالف لالتزامات قانونية دولية .1العامة

الفقهاء  المشروع  عند أغلبيشترط لقيام المسئولية الدولية ـ وفقا لنظرية العمل الدولي غير 
 :طينوافر شر ت

أن يكون فعل التداول غير مشروع ، أي مخالف لإلتزام قانوني داخلي أودولي ، ويعد هذا  -أ
 .العنصر الموضوعي هنا

 .أن ينسب هذا الفعل غير المشروع لدولة ما ، وهو العنصر الشخصي -ب

ين ين العنصر توافر  هذ ماالقانون الدولي استلز وتأكيدا لآراء أغلبية الفقهاء ، فقد أقرت لجنة 
عند تعريفها للعمل الدولي غير المشروع حيث قررت أنه " يوجد عمل غير مشروع دوليا  

 صادر عن دولة ما :

 ـ حينما يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل منسوب إلى دولة وفقا للقانون الدولي. -

 .ه الدولةذلالتزام دولي مفروض على هف خوفا لك التصر ذ_وحيثما يشكل 

ر الضرر ،والذي يقصد به المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد  نسبة لعنصوأما بال-
أشخاص القانون الدولي ، حتى لو كان الضررمعنوياً ، فقد ذهب الرأى الراجح في الفقه 

توجب توسيع  تصاحب تداول المواد والنفايات الخطرة ، تس الدولي ، إلى أن الخطورة التي
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ولية الدولية ؤ ار شرط الضرر لازماً لتحقيق المساعتبم عد، وذلك بالدولية  وليةؤ مجال المس
 .1فعل الدولة غير المشروع عن

ولكن الفقه الدولي اختلف حول اشتراط حصول الضرر لوجود العمل الدولي غير        
شرطا ثالثا ، لقيـــام المسئولية المشروع ، فقد ثار التساؤل حول ما إذا كان الضرر يعد 

 دولي ؟.القانون العن انتهاك الدولية 

فهناك اتجاه : يذهب إلى اشتراط عنصر ثالث لتحقق العمل الدولي غير المشروع        
وهو حدوث الضرر ، فبدون توافر عنصر الضرر تكون المسئولية قدفقدت أهم ركن يلزم  

سوب لشخص  أن يثبت أن الإخلال بالالتزام الدولي المنتوافره لقيامها ، وعلى ذلك فإنه يجب 
. اذ يكفي أن تخالف آخر حتى تقوم المسئولية الدولية بب ضررا لشخص دوليولی ، قد سد

الدولة التزاما قانونيا يترتب عليه احداث الضرر بدول أخرى، بمعنى أخر لا تقوم المسؤولية 
 2انون الدوليالدولية ما لم يوجد اخلال بقاعدة من قواعد الق

أنه " الاخلال بقاعدة من قواعد القانون  بر المشروع " العمل غيو يعرف الفقيه "بادفان      
الدولي و مجرد هذا الاخلال أو تلك المخالفة يكفي لتطبيق المسؤولية الدولية قبل الشخص  

 3القانوني المسؤول"، و هي بذلك مسؤولية ذات طابع موضوعي

نذهبت إليه لجنة القانون الدولي ، حيث قررت أن الضوهذا ما         يعد  لا كان رر وا 
التعويض الناشئ عن  عنصرا جوهريا في قيام المسئولية الدولية ، إلا أنه ضروري لتقدير

 الفعل غير المشروع .

ان المسؤولية الدولية تقوم بسبب عمل غير مشروع تقترفه  ذهب الفقيه تونكينو        
ن عة تقضي بأخاطئة شائ الدولة أي بسبب اخلالها بالالتزامات الدولية، و هناك ثمة فكرة
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الضرر الذي توقعه دولة بمصالح دولة أخرى، يرتب لزوما مسؤولية قانونية، ذلك أن كل 
من ثم لا يرتب لزوما مسؤولية قانونية، يشكل حتما اخلال بالقانون الدولي و عمل ضار لا 

لمعنى فقد يكون التصرف الدولة مشروعا تماما و مع ذلك يوقع ضررا بمصالح دولة أخرى با
 .تعبيرسع لهذا الالوا

كما يذهب جرايفرات الى القول بأن الضرر ليس شرطا من شروط المسؤولية، و يرجع      
ذلك الى أن معظم الاتفاقيات الدولية تتناول مجموعة من الالتزامات الدولية، لذلك فانتهاك 

يجة ان كان نت أن الضرر وبذاته لاقامة المسؤولية اذ  الالتزام الوارد في الاتفاقية، يعد كافيا
 1ل دولي غير مشروع، الا أنه لا يعد أحد عناصرهلفع

ولية الدوليةتولد عن فعل ؤ لفقيه )روسو ( ،الذي يرى أن المسولقد أيد ذلك الإتجاة ا      
يخالف قاعدة من قواعد القانون ، وهذا الفعل قد يكون تصرفاً إذا كان الإلتزام بالإمتناع عن  

الإلتزام بإثباتعمل ، ولا يلزم كي تتحقق المسئولية أن يكون هناك ان اعاً إذا كعمل ، أو إمتن
ضرراً ، فإن إنتهاك القانون يكفى وحده لتبرير حق الشخص القانوني الدولي الذي كان 
ضحية هذا الإنتهاك في المطالبة بالتعويض ، مما يعد اختلافاً جوهرياً عن قواعد القانون  

 .الداخلي

 عمل غير المشروع دوليا في الممارسات الدوليةال ني : نظريةالمطلب الثا

لقد كان لنظرية العمل غير المشروع دوليا صدى كبير في معالجتها لعدة قضايا و         
 هو ما تجلى أن ورد في المحافل الدولية و أحكام القضاء الدولي.
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 دوليةت اللمعاهدا نية و افي الاعمال القانو   نظرية العمل غير المشروع دولياول :الا الفرع 

تنشئ قواعد المسؤولية الدولية التزاما قانونيا على الدولة التي ارتكبت عملا غير         
في اصلاح ما تسببت به من اضرار، و يعتبر هذا الالتزام مبدأ  مشروع موجبا للمسؤولية

 1عاما مسلما به بموجب قواعد القانون الدولي

اهتماما دوليا كبير من جانب الفقهاء ع المشرو ي غير عمل الدولنظرية ال عرفت      
ولية الدول حيث نصت في ؤ ن الدولي في مشروعها عن قانون مسلجنة القانو ف الدوليية 

المـــــــادة الأولى على أن : كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به دوله ما ، يستتبع مسئوليتها 
 2الدولية"

ير المشروع بأنه: خرقالدولة لإلتزام دولي أيا  لي غالدو الدولي العمل لجنة القانون عرفت     
كان مصدر هذا الإلتزام الدولي المنتهك ، كما نصت فيالمادة الأولى من مشروع قانون  

وليتها ؤ ياً . تقوم به دولة ما يستتبع مسمسئولية الدول على أن كل فعل غير مشروعدول
 .الدولية

بأنه: كل فعل أو امتناع عن فعل دولي مجمع القاون ال مشروععرف الفعل غير الو     
السلطة التي أتته ، سواء كانت سلطة تأسيسية   يتنافى مع الإلتزامات الدولية للدولة أيا كانت

ولية الدولية أيضاً عند مخالفة الدولة ؤ تنفيذية ، بل وتترتب المسأو  أو تشريعية أو قضائية
 .3داخلی تزام قانونيلإل

الالتزامات القانونية على الدول الاطراف  قد فرضت مجموعة من و لأن اتفاقية بازل       
فيها، فانه يترتب على مخالفة هذه الالتزامات القانونية، مسؤولية الدولة الطرف على أساس 
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نظرية الفعل الدولي غير المشروع، اما لقيامها بعمل أو امتناعها عن عمل كان من الواجب 
 1القيام به

نقل النفايات الخطرة فلم تنص على تطبيق هذه  ت الدولية و في مجالففي الاتفاقيا         
النظرية لانه اتفاق دولي و تعمل الاطراف على ما تعاقدت عليه الا انه و ضمنيا يكون 

 العمل بنظرية الفعل الدولي غير المشروع.

ت الخطرة الى ة بمنع عبور النفاياقاضافة الى اتفاقية بازل توجد اتفاقية باماكو المتعل       
ا، خير مثال على الأخذ بنظرية العمل غير المشروع كأساس لقيام المسؤولية الدولية، و  افريقي

لو لم يتم ذلك  بالنص عليه صراحة، الا أن الاخلال بالالتزامات الواردة في الاتفاقيتين كان  
العمل غير  دولية تطبيقا لنظريةللاعتبارة اخلال بالتزام دولي و منه قيام المسؤولية ا

 2المشروع

أخذت حديثا العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية بنظرية العملالدولي غير المشروع ، 
ذلك أن غاية أيإتفاق دولي أن يعمل أشخاص القانون   –دون أن تنص على ذلك صراحة 

ول المواد  ة المنظمة لمسألة تدافمخالفةأحكام الإتفاقيات الدولي –الدولي الأطراف وفق أحكامه 
  1989الخطرة ، مثلاتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في حركة النفايات الخطرة والنفايات 

واتفاقية روتردام  بشأن الموافقة المسبقة عن علم لبعض المواد الكيمايائية المتداولة في  
تفاقية أستكهولم للملوثات العضوية الثاب 1998التجارة الدولية  ، وكذلك بعض   2001تة ، وا 

ظر إستيراد أو عبور النفايات الخطرة إلى إفريقيا يعد فعلا دوليا غير الإتفاقيات الخاصة بح
 .3مشروع 
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المواد والنفايات  ولقد سارت أغلب الوثائق القانونية الدولية والإقليمية المعنية بتداول      
 الخطرة على ذات النهج .

الدولية في  الاتفايات  ذي فرضتهد النظر الى الحظر الو من خلال ما سبق و بع       
فاقية أو ات اتفاقية بازل و استكهولم أو روترداماستيرد و نقل النفايات الخطرة على غرار 

إلى الدول التي تمنع إستيراد النفايات   بمنع تصدير النفايات الخطرة باماكو أو لومي الرابعة
إلى تلك الدول نفايات ، أي ل نقمن المسلم به أن  ح بمقتضى تشريعاتها الوطنية ، فإنه أصب

بالتالي يعد ذلك عملًا غير مشروع  لإلتزام دولي فرضته اتفاقية دولية ، و بمثابة مخالفة
 المسئولية الدولية عند توافر شروطه. يرتب

 الفرع الثاني: نظرية العمل غير المشروع دوليا في أحكام القضاء الدولي 

شروع و أكد عليه كأساس للمسؤولية الدولية ير الملعمل غلدولي بنظرية اأخذ القضاء ا      
 1في العديد من القضايا

ولية الدولة عن الأفعال الضارة ؤ إمكان الحكم بمس فقد يسرت هذه النظرية للقضاء الدولي      
الممكن مساءلة الدولة التي تصدر عن موظفيهاخارج نطاق إختصاصهم ، والتي لم يكن من 

 خطأ.استنادا إلى نظرية العنها

غير  ومن الأحكام الشهيرة الدالة على إتخاذ القضاء من نظرية الفعل الدولي        
بالنزاع حول "مصنع  والمتعلق 1928ولية الدولية الحكم الصادر عام ؤ المشروع أساساً للمس

 شورزوف"  .

 لمحكمة الدائمة للعدلبين ألمانيا وبولندا وقضت ا شورزوو يعتبر النزاع في قضية مصنع 
بأنه من مبادىء القانون الدولي أن مخالفة التزام دولي يستتبع الالتزام  1928 الدولي
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لم  بالتعويض بنحـو كاف، وأن هذا الالتزام بالتعويض هو النتيجة الحتمية لأي إخلال ، ولو 
 1ينص الاتفاق على ذلك صراحة "

طرف القضاء الدولي لعمل غير المشروع من و لقد وجدت تطبيقات عديدة لنظرية ا         
مضيق كورفو  ، فمثلا قضية2أتخذ منها اساسا للمسؤولية الدولية في العديد من أحكامهث حي

أن إخفاق ألبانيا في الوفاء   1949حكمها الصادر عام  بين بريطانيا وألبانيا ،حيث قررت في
التالي فإن  رية في المضيق ، وببح  ألغام بوجود عليها إخطار الدول  بالتزام دولي كان يفرض

الدولي غير المشروع دولياً بامتناعها  في إعلام  ولية ألبانيا قائمة وفقاً لنظرية الفعل ؤ مس
 بالأخطار الموجودة في المضيق . الدول الأخرى

لى أن نظرية الفعل غير المشروع تعد  استقر القضاء الدولي في معظم أحكامه ع       
،  1949ل الدولية محكمـة العـدال الرأي الاستشاري للدولية على سبيل المثأساساً للمسؤولية ا

وذلك فيما يتعلق في حادثة مقتل وسيط الأمم المتحـدة " الكونـت برنادوت " في فلسطين ،  
 3حيث إنها أوردت في فتواها بأن أي انتهاك لتعهد دولـى يرتب مسؤولية دولية 

، وذلك في حكمها   المشروع  نظرية العمل غير وليةمحكمة العدل الد  تبنت1970في عام  و
 شلونة تراكشنبر  الصادر في قضية :

Barcelona traction light power company limited 

حيث أصدرت محكمة العدل الدولية حكما تثبت فيه هذه النظرية جاء فيه " كان من حق  
نتهك و  أ،ن أحد حقوقها قد ا الحكومة البجيكية أن تتقدم بشكوى لو أنها استطاعت أن تثبت
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ضوع الشكوى قد استتبعت انتهاك التزام دولي ناشئ عن معاهدة أو قاعدة أن الافعال مو 
 1قانونية". 

 شك فيه أن الإلتزام بالإعلام في هذه الحالة يعد التزاماً دولياً .  ومما لا

القضاء الدولي مما تقدم يظهر لنا بجلاء رسوخ نظرية العمل الدولي غير المشروعفي أحكام 
 ما عرض عليه منمنازعات.للمسئولية الدولية فيكأساس 

للمسؤولية الدولية عن التداول  المطلب الثالث: نظرية الفعل الدولي غير المشروع كأساس  
 غير المشروع للمواد و النفايات الخطرة 

خطرة عبر ان الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث الناجم عن نقل النفايات ال       
بل يجد مصدره كذلك في  ره من المعاهدات الدولية فقط،الجتها، لا يستمد مصدالحدود و مع

نون الدولي التي تشكلت من ممارسات الدول في مجال التلوث  العرف الدولي و مبادئ القا
 .2العابر للحدود، و كذلك الاحكام القضائية الدولية في مجال التلوث البيئي

للمسؤولية الدولية ، ومقتضى تلك ية ركيزة الأساسة الدولية اللامشروعيأصبحت ال         
الدولة فعلا ، جاء في مساءلة شخص  الامشروعية تبدو في كون التصرف الذي قامت به 

 دولي عن خرق إلتزام دولي في معاهدة لم يكن طرفا فيها . 

ت  ي مختلفمناحي العلاقاولقد كان لإبرام دول العالم العديد من الإتفاقيات الدولية ف     
الأكبر في ظيم تداول الموادوالنفايات الخطرة ، الأثر اقيات المعنية بتنالدولية خاصة الإتف

رسوخ نظرية العمل الدولي غير المشروع ،بما تحمله تلك الإتفاقيات من التزامات إرتضت 
 الجماعة الدولية إحترامهاوالإلتزام بها .
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ام الدولة ـ خطا أو إهمالا ـ  قي ية يصدق كذلك في حالةووصف الفعل بعدم المشروع     
المحيطاتإلى تلويثها والحاق الضرر بإغراق النفايات الخطرة والسامة عمدا في البحار و 

بمصالح الدول الأخرى في استعمال هذه البحار مما يعتبر عملا غير مشروع ، لمخالفة 
ذا ة ، وما ينطوى عليه هتلويث البيئة المحيط الدولة التي ترتكبه للالتزام الدولي العام بعدم ان

نت أو سلبية ، كما يعتبر خرقا للكثير الالتزام العام من واجبات والتزاماتدولية أخرى إيجابية كا
من مبادىء القانون الدولي العام كمبدأ حرية استخدام البحر ومبدأ المحافظة على الثروة 

 1عرف الدولي ليدية استقر عليها الالبحرية ومبدأ حسن الجوار ، وهي مبادىء تق

ولية المبرمة في هذا الشأن  وهذا ما أكده الفقه والقضاء الدوليين ، وكذلك الإتفاقيات الد       
كهولم للملوثات العضوية الثابتةالتي تهدف إلى حماية و ، والتي يعد من أهمها اتفاقية است

ت العضوية الثابتة د الكيمائية والملوثاصحة الإنسان والبيئة من الآثار الضارة والخطرة للموا
ة الإنسان والبيئة من أخطار ت السمية العالية ، واتفاقية روتردام التيتهدف إلى حماية صحذا

المتداولة في التجارة الدولية ، وذلك عن طريق تبادل المعلومات  بعض المواد الكيميائية
ية بازل لدولية ، وتأتى اتفاقووضع ضوابطمعينة لتداول مثل هذه المواد في التجارة ا

تداول النفاياتالخطرة  على رأس الإتفاقيات الدولية الشارعة في مجال تنظيم  1989بسويسرا
 .2والتحكم فيها ، بغية الحفاظ على الصحة الإنسانية والبيئة

أن الالتزام الدولي بعدم تلويث البيئة بالنفايات الخطرة أضحى التزاما  ب و نلخص ما سبق
لدولي ، سواء كانت طرفا في اتفاقية  لدول أعضاء المجتمع اروضا على عاتق كافة اعاما مف

يترتب على ذلك أن أية دولة تقوم بانتهاك هذا الالتزام بارتكاب عمل خاص  بازل أم لا ، و 
بالنقل غير المشروع للنفايات الخطرة أو عدم منع القيام بهذا النقل غير المشروع ، فإنها  

 .مسئوليتها الدولية دوليا غير مشروع يرتببذلك ترتكب عملا 
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أخذت لجنة القانون الدولي موقفا واضحا في الاجابة عن هذه التساؤلات، حيث أنها        
مالت الى وجهة النظر القائلة بوجوب التدرج في مدى عدم المشروعية الدولية للواقعة 

وليا وقائع غير المشروعة دالمنشئة للمسؤولية الدولية، و الوصول الى حد اعتبار بعض ال
من مشروع   19لية نتسب الى الدولة ، و تأكد هذا الموقف من خلال المادة بمثابة جرائم دو 

 لجنة القانون الدولي، و التي تنص على :

" يكون فعل الدولة الذي يشكل انتهاكا لالتزام دولي فعلا غير مشروع دوليا أيا كان محل  
 الالتزام المنتهك.

ن انتهاك الدولة التزاما دوليا هو  حين ينجم ع  يمة دوليةدوليا جر  غير المشروعيشكل الفعل 
من علو الأهمية بالنسبة لصيانة مصالح أساسية للجماعة الدولية بحيث تعترف هذه الجماعة 

 كلها بأن انتهاكه يشكل جريمة.

مرعية الاجراء، مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الثانية و بناءا على قواعد القانون الدولي ال
 نجم خصوص:للجريمة الدولية أن تيمكن 

عن انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم و الأمن  .أ
 الدوليين كالتزام بتحريم العدوان.

عن انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير  .ب
 ها بالقوة. لاستعمارية أو مواصلتمصيرها كالتزام بتحريم فرض السيطرة ا

خطير وواسع النطاق لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية الشخص   عن انتهاك .ت
الانساني كالالتزامات بتحريم الاسترقاق و بتحريم الابادة الجماعية و بتحريم الفصل 

 العنصري.

رية، عن انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية وصون البيئة البش  .ث
 لجو أو للبحار.ريم التلويث الجسيم لكالالتزامات بتح
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 1كل فعل غير مشروع دوليا، لا يكون جريمة دولية طبقا للفقرة الثانية يشكل جنحة دولية"

و طبقا لذلك، فان الالتزام الدولي بعدم تلويث البيئة بالنفايات الخطرة أصبح التزاما       
ي تى و لم تكن أطرافا فضاء المجتمع الدولي حعاما مفروضا على عاتق كل الدول أع

، وكذلك فعلت اتفاقية بازل حيث اعتبرت أن النقل غير المشروع للنفايات  2اتفاقية بازل 
ابة جريمة دولية وعلى الدول الأطراف وضع التشريعات الوطنية لتجريم النقل الخطرة يعد بمث

 غير المشروع لتلك  النفايات .

قاعدة نسبية إثر   فعل الدولي غير المشروعية الق نظر اً لا يعوق تطبيوكما ذكرنا سابق      
أطرافها ، ولا يمكن  لا تلزم إلا  حيث تقضى هذه القاعدة بأن المعاهدات –المعاهدات الدولية 

وذلك نتيجة  –معاهدة لم يكن طرفا فيها  مسائلة شخص دولي عن خرق التزام دولي في
انونية الدولية الحديثة  ن المبادئ القالتلوث أصبح م يئة من منطقية لكون الإلتزام بحماية الب

م الكافة بعدم  الجماعة الدولية ، باعتباره إلتزاماً دولياً عاماً ، يلز  التي إستقرت في وجدان
خاصة بالمواد والنفايات الخطرة ، ولا يقتصر أثره على الدول أطراف   تلويث البيئة
 .3ة فقطسانية البيئة والصحة الإنالدولية الهادفة إلى حماي المعاهدات

 المبحث الثالث: نظرية المخاطر 
الأنشطة الصناعية الحديثة و  تعاظمت الحاجة لبلورة قواعد قانونية تتلائم و طبيعة        

التي تعتبر مشروعة و لا تنطوي ممارستها على أي خطأ، و بالرغم من ذلك تنتج عنها 
غير المشروع أو نظرية أضرار جسيمة فوفقا لخصائص هذه الأضرار فان نظرية الفعل ال

ر ، كما يقصد بمخاطر التطو الخطأ لا يمكن أن يحكمها تقرير المسؤولية عن تلك الاضرار
العلمية للمنتجات أو اطلاق المواد الملوثة في البيئة و التي وقتها يمكن العلمي، في الحالة 
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ؤولية في القوانين ، فانتقلت هاته النظرية كأساس للمس1التنبؤ بالخطأ الكامن في هاته المواد
 2قانون الدوليالداخلية الى ال

و بتحقق هذا الضرر  3amagedالضررولية التي يكتفي فيها بوجود ؤ فهي المس        
الذي أصاب دولة أو رعايا دول أخرى من ممارسة الأنشطة المشروعة الخاصة   4تجاه الغير

لدول القائمة بهذه الأنشطة ة اوليؤ الطاقة الذرية ، وترتب مسبالفضاء أو الأنشطة في مجال 
يستعمل  بالغنم( فكل منمتى نجم عنها ضرر أصاب الآخرين ، فهي تطبيق لمبدأ )الغرم 

جهازا أو اله خطرة يستفيد منها عليه تحمل نتائج الحوادث والأضرار التي قد تصيب 
 الآخرينمن جراء هذا الاستعمال .

ية عن إلى نظرية المخـاطر لإقامـةالمسؤول فكان أن توصل فقهاء القانون الداخلي         
امالمسؤولية قانون أكيليا على ماني الـذي أقـالأضرار إلى نشوء هذه النظرية في القانون الرو 

 5الضرر فقـط دون أن يعـول علـى مسلك مسبب الضرر(. 

 المطلب الاول: في الفقه الدولي 
 أولا: الاتجاه المؤيد 

قلها إلى ن المخاطر وضرورةنكرة المسؤولية الناتجة عولقد كان أول من ناقش ف        
في سويسرا ، إذ  1900القانون الدولي  وذلك في دورة معهد بول فوشيل القانون الدولي الفقيه

بموجبها الأجانب الذين يتضررون من جراء الحروب  حاول أن يضـع قـاعدة ليحصـل عليـها
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التعويض المناسب وذلك أثناء الحوار الذي  الأهلية على أقاليم الدول التييجدون فيها على
 : جرى داخل اللجنة مـننفس الدورة وقال في هذا المعنى

لمخاطر الأجانب الذين يقيمون على إقليم الدولة يجلبون النفع لها وعليها أن تتحملاإن     
التي تلحق بهم وأكد أن من ينتفع بشيء يجب أن يتحمل نظير هذا الانتفاعالمخاطر التي 

 .1تعرض لها هذا الشيء أو الإنسان محل الانتفاعي

ج عن الأنشطة شديدة الخطورة ولية عن الضرر النات ؤ إن المسب  جينكز وذهب الفقيه       
م دون حاجة لاثبات وجود خطا  الحديث ، يجب ان تقو أو التي تلازم استعمال وسـائل التقدم 

المفاهيم  عبة الجديدة تدعو إلى تطويرإلا إن سيطرة الوسائل التكنولوجية ول و اضاف .2معين
 .ة ذات الخطورةص في مجالات الأنشطولية الدولية وعلى الأخؤ التقليدية لنظرية المس

السببية   علاقةال تتكون من ولية مطلقة ؤ المخاطر مسولية ؤ باكستر أن مس و ذهب الفقيه     
نشاطاً   يباشر ن التي تربط بين الضرر الحادث وبين أحد اشخاص القانون الدولي حي

إلى شخص القانون   مشروعاً يتسم بالخطورة محدثاً هذا الخطر، فنسبة الضرر الحادث
 هي الشرط الوحيد لقيام هذه المسئولية.الدولي 

باعتبارها نظرية تحتل  ضرورة تطبيق نظرية المخاطر في القانون الدولي 3كمايرى رسو       
تستند إلى فكرة الضمان ، وبعيداً عن  ع موضوعیمكان الصدارة الآن دولياً كنظرية ذات طاب

 .أي مفهوم شخصى للخطأ

بضرر وتنتهى ولية الموضوعية تبدأ ؤ ى أن فكرة المسإل 1الفقيه جورج سل وذهب          
بتعويض ، ولا توجد رابطة ضرورية بين نقطة البداية ونقطة النهاية "  ، والمقصود بذلك 

 .ويض عن الضررود خطأ لتقرير التععدم اشتراط وج
 

 27 ابق، ص .د/ محسن عبد الحميد افكيرين، المرجع الس1
 81أحمد خدير، المرجع السابق، ص  2
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ولية على أساس الخطأ واتجه  ؤ إلى عدم الأخذ بالمس 2Anzilotti -زيلوتي نوذهب ا        
ولية الموضوعية مقررا " أنه يكفي أن تكون  ؤ المسسيسها على نظرية المخاطر أو ى تأإل

، وأكد  يتهاالموضوعية لكي تنشأ مسئول الدولة هي السبب في وقوع الضرر من الناحية
ولية المشددة يجب قبوله ؤ ولية المطلقة أو المسؤ ى إنزيلوتي موضحا أن مبدأ المسرأالبعض 
بنشاط شديد الخطورة ،يجب أن يتحمل وم على فكرة أن من يقوم ولية المطلقة تقؤ ،فالمس

 3المسئولية عن المخاطر التي يخلقها هذا النشاط " 

 ثانيا : الاتجاه المعارض

اضح لإعمال نظـرية المخاطر في مجال العلاقات الدولية ،  غم من التأييد الو على الر        
ال فكرة  حانون الدولي يرفضون بعض رجال القكأساس للمسئولية الدولية ، غير أن 

ولية المطلقة في ميدان العلاقات الدولية ، فنجد القاضي " عبد حميد بدوى " في رأيه ؤ المس
ن "  ، يقرر أ 1949كورفو في أبريل  صادر في قضية مضيقلحكم الالمخالف والذي الحقه با

اطر التي اعتمدتها ولية المطلقة والتي تقوم على فكرة المخؤ القانون الدولي لا يعرف المس
بعض التشريعات الداخلية ، وفي الواقع لا يسمح تطور القانون الدولي ونموه بتقدير أن هذه  

 4وشك أن يتخطاها "  أو على المرحلة قد تخطاها القانون الدولي

ينفى تماماً  بينما يأتي على رأس الجانب المعارض لهذه النظرية الفقيه جريفراث الذي       
لنظرية كأمر واقع في القانون الدولي ، كما ينكر أنتكون المبادئ العامة للقانون وجود هذه ا

 
1 SALLE GEORGE Manuel. Le droit international public . paris, 1978. P 83. 
2 ANZILOTTI, la responsabilite intrnational des etates adison des; dommage, souffrt par des etrangers' revue 
generale de droit intrnational public. 1986, p 287. 
3 MARTIN Grilles, la responsabilite civile du tout des dechets en droit francaise, 1992, p66 
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اس لية المخاطر لا أسو ؤ معتبراً أن مسقانون الدولي، المطبقة في الدول المتمدينة مصدراً لل
 .1لها في القانون الدولي العرفي

السابقة حينما   لقضيةبرأيه المخالف في ا 2كذلك ذهب القاضي الروسي " كريلوف "      
ولية الدولة المؤسسة على العمل غير المشروع تفترض على الأقل وجود خطأ  ؤ قرر أن " مس

لمخاطر التي أخذت بها  نون الدولي نظريةاننقل إلى ميدان القاترتكبه الدولة ، فلا يمكن أن 
 .ريعات المدنية في كثير من الدولالتش

نطاق  خارج  أنهين لنظرية المخاطر بقوله ويعتبر الفقيه ديبوي من المعارض            
الفضائية ولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن إطلاق الأجسام ؤ اتفاقية الأمم المتحدة للمس

لية الموضوعية عن الأضرار التي يسببها فضائي و ؤ والتي تبنت المس، 7119المبرمة عام 
الدولي العرفي أي في القانون  على الأرض في الدول الأخرى ، فخارج هذه الاتفاقية لا يوجد

لية الموضوعية الدولة ، سواء بالنسبة للضرر الذي يحدث للبيئة أو غيره من  ؤو مبدأ عام للمس
 الأضرار .

نصت على  بعض الأنظمة القانونية الداخلية ، قد خرون أنه إذا كانتكما يرى آ        
لقانون الدولي ، ذلك أن ا ى مجالبعض القواعد المشابهة ، فهذا لا يعني بالضرورة نقلها إل

وهو  ، ومدى قبول الأطراف لها ، ي يتوقف على الممارسات الدولية إلى المجال الدول تحولها
، و بالرغم من أن بعض الدول كانت تقدم المطلقة  وليةؤ سلمما لم يتأت بالنسبة لنظرية ا

ترفض الإعتراف   أنها كانت التي تسببها أنشطتها الضارة ، إلا تعويضات عن الأضرار
عتبرت أن التعويضات التي تمنحها ما هي إلا مجرد  وليةؤ بالمس الدولية وفقاً لذلك ، وا 

 .3منحت لاعتبارات إنسانية لا غيرتعويضات 

 
 .244عباس عبد القادر ، المرجع السابق، ص  1
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ولية الدولية في نطاق  ؤ ارضين لنظرية المخاطر كأساس للمسرب المعومن الفقهاء الع         
جب التفرقة بين الخطأ  حيث ذهب إلى أنه " ي، 1العلاقات الدولية نجد د/ حامد سلطان 

ولية في بعض  ؤ للمسرية المخاطر التي تصلح أساس ولية الدولية ، ونظؤ كأساس للمس
ولية الدولية ، أماالمخاطر فلا ؤ لمسوجود اشرط أساسي لالتشريعات الداخلية ، فالخطا 

 .تستوجب المسؤولية الدولية

ن هذه النظرية لا تخلو من نقد، فهي تغالي في و نجد ايضا د/ الغنيمي حيث يرى أ       
و  –ضمان تأمين مطلق للشخص المضرور، و تتجاوز ما يسير عليه العمل الدولي الجاري 

 2. ط بفكرة الخطأأي أنه يرتب -رديةالذي لا زال يتسم بالف

 الدوليةالمطلب الثاني:نظرية المخاطر في الممارسات 

المعاهدات الدولية و الاتفاقيات و كذلك نظرية  قسمين فينقسم هذا المطلب الى  سوف
 المخاطر في تطبيقات القضائية الدولية:

 نظرية المخاطر في المعاهدات الدوليةاولا: 

المنقسم حول هذه النظرية بين مؤيديها و معرضيها وقف الفقه الدولي بالرغم من م        
مجال العلاقات الدولية و تطبيقها  كما تناولنا سالفا، فان هذه النظرية قد شقت طريقها الى

في عدد من الاتفاقيات الدولية و في قطاعات مختلفة كالاستخدام السلمي للطاقة النووية و 
 3اء...الخالنشاطات في الفضالتلوث و 

 
 .82المرجع السابق، ص احمد خضير،  1
 360، ص  ع السابقمحمد عبد الحافظ،  المرج .د/ معمر رتيب2
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ولية الدولية ؤ ، وأقامت المس 1أقرت العديد من المعاهدات الدولية نظرية المخاطر        
جالات ثلاثة هي الذرة ، الفضاء ، تلوث البيئة  ، وذلك على على أساسها ، وذلك في م

 النحو التالي :

 *في مجال الذرة :

 :  1962كسيل ، عام مشغلي السفن النووية ، برو الإتفاقية المتعلقة بمسؤولية 

حيث نصت في مادتها الثالثة على أنه " يتحمل مشغل السفينة النووية المسؤولية المطلقة 
رهنا بإثبات وقوع هذه الأضرار عن حادثة نووية تشمل الوقود النووي   2يةعنه أي أضرار نوو 

 لهذه السفينة ، أو المنتجات ، والفضلاتالمشعة الناتجة عن هذه السفينة .

ولية ؤ حول المس 19603لمجال تاتي اتفاقية باريس سنة ا اذولية في ههم الاتفاقيات الدمن او 
 المدنية في الميدان النووي .

ولية الموضوعية على عاتق المستثمر النووى عن الأضرار ؤ قامت هذه الاتفاقية المسوقد أ   
وبمقتضى أحكام  المشغل التي تنجم عن نشاط مركز الطاقة النووي الذي يستثمره ، إذا يعد

لا عن أي خسارة أو ضرر لأشخاص أو ممتلكات نتيجة  ؤو مادة الثالثة من الاتفاقية ـ مسال
 .المنشأة النووىلنشاط 

 ضاء :ق* في مجال ال

و تعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة حيث  1967اتفاقية الفضاء الخارجي لعام        
ة أهمية خاصة في التقدم العلمي، المسؤولية المطلق اكتسبت فيها نظرية المخاطر، أو نظرية

ياد الفضاء نشاط الدول في ارتو كذلك المعاهدة الدولية الخاصة بالمبادئ التي تحكم 
 

 200دربال محمد ، المرجع السابق، ص  1
 .Jacques, yves Cousteau, yves paccalet, la mer blese la mediteranne, france, 1987, p 67 ـ2
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لية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام  ؤو إتفاقية المس، 19671الخارجي لعام 
 المطلقة للدولةها على المسئولية وتعد هذه أول إتفاقية دولية ينص في  .1971لندن  الفضائية
علق  مطلقة فيما يت تكون المسئولية الدولية المطلقة فنصت في مادتها الثانية على أنهذاتها ، 

ض أو في الطائرات بدفع تعويض عن الأضرار التي يحدثها جسمها الفضائيعلى سطح الأر 
 .أثناء تحليقها

الموضوعية القائمة   وليةد على مفهوم المسئوتظهر أهمية هذه الإتفاقية في أنها تعتم        
 على نظرية المخاطر .

 : 1967دة الخاصة بإطلاق الأجسام الفضائية أ ـ المعاه

حيث ان اتفاقية المبادئ التي تحكم أنشطة الدولة الخاصة باستخدام و استكشاف         
صت في المادة  ولية المطلقة ، فنؤ أخذت هذه المعاهدة بالمس،19672الفضاء الخارجي لسنة 

 بعة على أن :السا

ولة ؤ بإطلاق جهاز في الفضاء تعتبر مس أو تسمحكل دولة طرف في المعاهدة تطلق        
احية الدولية عن الأضرار التي يلحقها ذلكالجهاز أو العناصر التي يتألف منها على من الن

ن أو المعنويين سطح الأرض ، بإحدى الدول الأطراف في المعاهدة أو بالأشخاص الطبيعيي
خطأ أو تقصير من جانب دولة  تابعين لهذه الدولةهنـا مطلقة ولا تحتاج إلى إثبات ال

  الإطلاق.

ولية ؤ المس من قلة عدد الاتفاقيات الدولية التي نصت صراحة على إقامة وبالرغم      
دولية  در وجود معاهدةالدولية على أساس المخاطر بصفة عامة ، نجد في مجال البيئة أنهين

ولية الموضوعية ، بل اكتفت ؤ المس ولية الدولية صراحة استناداً إلى نظريةؤ أقامت المس
 

، 14نظرية المخاطر لاقرار المسؤولية الدولية البيئية، مجلة الحقوق و العلوم الانسانية، المجلد شعشوع قويدر ، اعمال  1
 64، ص 02العدد 
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ولية تبدو ؤ أن شروط هذه المس ولية ، رغمؤ المس العامة فيمعظمها بالإحالة إلى القواعد 
البعض الآخر من صرامة  تلك الإتفاقيات وتستشف في واضحة في صياغة مواد معظم

من  12، فعلى سبيل المثال نصت المادة  منها تقلص أوجه الإعفاء و وليةؤ شروط المس
التعويض  و ن المسئوليةبازل على ضرورة تعاون الأطراف في صياغة بروتوكول ع فاقيةات

 1بشأن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود

 ود :والخاصة بالتحكم في حركة النفايات الخطرة الحد 1989اتفاقية بازل عام 

نقل النفايات الخطرة و التخلص  أصل و اساس اتفاقية بازل بشأن التحكم في  يرجع        
عالمية و الاقليمية في مجال تنظيم حركة نقل النفايات الخطرة منها عبر الحدود الى الجهود ال

فرضت اتفاقية بازل في مادتها الثامنة على الدولة المصدرة للنفايات و  ،2عبر الحدود
الأضرار الناتجة عن هذه  لنقل المشروع للنفايات الخطرة ، أن تعوض رة، والتي قامت باالخط

التخلص السليم من النفايات برغم تعهدها بذلك ، كما النفايات إذا فشلت دولة الاستيراد في 
تلتزم أيضا بإعادة النفايات الخطرة إلى أراضيها مرة أخرى ،  فهذا الالتزام للدولة المصدرة ذو 

رة للبيئة أو الصحة ث ضرر نتيجة للنقل المشروع للنفايات الخطين أولهما عدم حدو شق
يم من تلك النفايات في إقليم الدولة المستوردة  الإنسانية ، والشق الآخر ضمان التخلص السل

 .3. فهو التزام بتحقيق نتيجة وليس التزام بسلوك "بذل " عناية 

التعامل مع المواد  التي تتناول لإتفاقيات الدوليةأيضاً واضحاً بجلاء في ا ذلكنجد      
اد الكيميائية الخطرة للموافقة المسبقة عنعلم لبعض المو 4 1998الخطرة ، مثل إتفاقية روتردام 

وليات ومجهودات ؤ إلى تعزيز المشاركة في المس والمبيدات في التجارة الدولية ، والتي تهدف
كيميائية الخطرة من أجل حماية  ية لبعض المواد الالتعاون بين الدول بشأن التجارة الدول

 

 238/239 تامر مصطفى محمد، المرجع السابق، ص /د  1
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للمسؤولية المدنية  ، و ما أكدته الاتفاقية الدوليةبشرية من الأخطار المحتمل حدوثهاالصحة ال
 .19691عن الاضرار المترتبة عن التلوث بالزيت 

لم التي  1200مايو  POPS تة الملوثات العضوية الثابكهولم بشأن و ستوكذلك إتفاقية أ   
 ولية.ؤ ذه المستستبعد إعمال ه

 التطبيقات القضائية الدولية لنظرية المخاطر ثانيا :

لى العديد من التطبيقات القضائية التي أخذت بنظرية يشير الفقه القانوني الدولي إ       
المخاطر أو المسئولية المطلقة ، وذلك بصرف النظر عن وجود خطأ أو فعل غير مشروع 

عبرة دائما بوقوع الضرر وعلاقة السببية بين النشاط  احبة النشاط ، فالمن جانب الدولة ص
تي يسترشد بها الفقه دائما لتأكيد رسوخ  تطبيقات القضائية الدولية والالخطر والضرر ، ومن ال

نظرية المخاطر ، الأحكام الصادرة في القضايا المعروفة مثل قضية مصهر تريل عام 
 2ية مضيق كوروفوبحيرة لانو  ثم قض، قضية 1941

عرضت على وفي مجال تداول المواد والنفايات الخطرة ، نذكر القضية التي          
 تعاقدت فيها إحدى المؤسسات التجارية الإيطالية تسمى القضاء الهولندي ، والتي

Ambient  مع شركه تنكليننينجtankcleaning تقوم بمقتضاها الأخيرة في الأماكن )"
وتصنيف الحمولة في ميناء روتردام الهولندي والمشحونة   لندا بإعادة تعبئةالتابعة لها بهو 
مة الهولندية تمكينها من رسو ناقلتين ة لصالح الأولى حيث طلبت من الحكو على سفن ألماني

ألمانيتين مستأجرتين يحملان شحنة من النفايات الخطرة في ميناء روتردام الهولندي أرغمت 
هذه الشحنة إلى نيجيريا بطريقة غير قانونية   نيجيريا حيث نقلت إيطاليا على إعادتها من
ى ، وعند اكتشاف الشحنة بين رجل أعمال إيطالي وآخر نيجير  1987بموجب عقد أبرم عام 

من قبل السلطات النيجيرية أرغمت نيجيريا الحكومة الإيطالية على إعادة استيراد النفايات ،  
 

 65شعشوع قويدر، المرجع السابق، ص  1
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ن محكمة لاهای بهولندا إلى  م1988سبتمبر عام  انتهت المحكمة في حكمها الصادر في 
ول السفن  ام الحكومة الهولندية بالسماح بدخرفض الطلب المقدم من شركة تنكليننينج بإلز 

المحملة بالنفايات الخطرة وأكدت المحكمة أن هذا الرفض لم يكن غير قانوني بالنسبة 
وقبلت   ايات ،نوناً عن تلك النفولة قا ؤ حيث إن الحكومة الإيطالية مس للحكومة الهولندية ، 
 .1 بالفعل هذة المسئولية

طر قضية السفينة ومن القضايا التي طبق فيها القضاء الدولي نظرية المخا          
صادرت سلطات نيكارجوا   1874وتتلخصوقائعها في أنه في نوفمبر  Le phareالفرنسية 

ا ، فاحتج مالك في ميناء نيكاراجو صناديق أسلحة كانت تحملها سفينة فرنسية أثناء رسوها 
ت السفينة على هذا الإجراء باعتباره مخالفا للقانون الدولي وطلب تدخل حكومته ، التي تقدم

يقضى  1879 أكتوبر 15اتفاق تحكيم في  بشكوى طلبت فيها التحكيم الدولي ، وتم توقيع
يوليو  29ا في بعرض النزاع على محكمة النقض الفرنسية ، التي أصدرت بدورها حكمه

ولية نيكاراجوا عن تعويض الأضرار التي لحقت بمالك السفينة رغم تسليم ؤ بمس 0188
 2لذي اتخذته نيكاراجوا كنوع من أنواع الدفاع الشرعي.المحكمة بمشروعية الإجراء ا

و يستند البعض أيضا الى الدعوى المرفوعة من كندا ضد اتحاد الجمهوريات           
ر الذي أحدثته القمر الصناعي كوسموس في جانفي  سوفيتية بسبب الضر الاشتراكية ال

ة عن الضرر الناتج عن ، حيث طالبت كمدا بتطبيق المسؤولية الدولية الموضوعي1978
رجة كبيرة من الخطورة و في معيار المسؤولية المطلقة أنشطة الفضاء، و الذي يعد على د

كما أنه ورد في اتفاقيات  القانون الدولي،  عن أنشطة القضاء، أصبح مبدأ عاما من مبادئ
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الامم المتحدة دولية عديدة بالاضافة الى أنه واحد من المبادئ القانونية العامة التي أقرتها 
 1العدل الدوليةمن النظام الاساسي لمحكمة  3في المادة 

  ياتوالنفاالثالث: نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية عن تداول المواد    مطلبال
 الخطرة 
مجال حماية البيئة  ولية المطلقة تحقق فائدتين عظيمتين فيؤ تضح من ذلك أن المسي     

 :ل المواد و النفايات الخطرةمن التلوث الناتج عن تداو 

 وقائية ،الغرض منها منع الأنشطة ذات الأخطار التي تضر بالبيئة .الأولى: فائدة 

 نشطة العابرة للحدود .تي تخلفها تلك الأوالثانية: فائدة تعويضية عن الأضرار ال

 :وعليه يتولد التزامان أساسيان على عاتق الدول 

 :لالتزام الاول ا

تحد بقدر الإمكان  ، أو عتمن الدولي إتخاذ الإجراءات التيالشخص القانوني يوجب على     
  قانونياً ، و أن يكون واجباً  من التلوث بالمواد والنفايات الخطرة ، فهو واجب أخلاقي قبل

من ناحية ، والدخول في معاهدات  ي في مقدمة هذه التدابير وضع التشريعات الملائمةيأت
أكدت هذا الإلتزام " إتفاقية  ومن المعاهدات الدولية التي  احية أخرى. جماعية أو ثنائية من ن

حيث نصت على " أن أكثر الطرق فاعلية لحماية الصحة  -" في صدر ديباجتها  2بازل
من  المخاطر الناجمة عن هذه النفايات ، هو تقليل توليدها إلى أدنى حدلبشريةوالبيئة من ا

تنطوي عليهكما جاء بديباجة " اتفاقية استكهولم "   ها ، أو من حيث الخطر الذيتحيث كمي
في المادة الأولي منها ، أن الهدف هو حماية الصحة البشرية ة ة الثابتللملوثات العضوي

الموافقة المسبقة   المادة الأولى من " اتفاقية روتردام " بشأن دت على ذات المعنىأك و والبيئة
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الخطرة المتداولة في التجارة الدولية  ومبيدات الآفاتعن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية 
حماية الصحة البشرية بتشجيع المشاركة في   سي من الإتفاقية هو، على أن الهدف الأسا

 بين الأطراف في الإتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة. نيةوفي الجهود التعاو المسئولية ، 

الشخص   مية الإلتزام الأول ، باتخاذ يتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك مدى أه      
التي تمنع ، أو تحد بقدر الإمكان منالتلوث الناتج عن تداول القانوني الدولي كافة التدابير 

الحديث عن الإلتزام الثاني ، وهو لا يقل   ى ضرورةطرة ، ومن هنا تأت المواد والنفايات الخ 
 .المنع والوقاية وحدث الضررأهمية عن الإلتزام الأول ، و ذلك فيحال ما فشلت جهود 

لخطرة العابرة ا ويض الأضرار التي تخلفها أنشطتهاالالتزام الثاني : يتوجب على الدولة تع 
للأنشطة التي تلحق ضررا  لعواقب القانونيةهي الإلتزامات وا ولية الدوليةؤ للحدود إذ أن المس

الإخلال  عواقب ولقد ساير المشرع المصرى الجماعة الدولية بأن نص على، بالغير
الذي يعد أفضل وسائل  و صارمة ، منها التعويضبالإلتزامات البيئية بتقرير جزاءات مدنية 

 جبر الضرر البيئي.

أخرى، يؤدي إلى   لعمل يلحق ضررا ببيئة دولة فإن إرتكاب الدولةوبناء على ما تقدم        
القانون الدولي العام ، علاوة  تحمل هذه الدولة لمسئوليتها الدولية ، وذلك كقاعدة عامة في

العمل غير المشروع ، سواء كان هذا التعويض   بإزالة جميع آثارعلى تقديم التعويض الكفيل 
 .1مادياً أو معنوياً  

الدولية البيئية بالاعتماد على نظرية المخاطر أمر لا بد منه على فتأسيس المسؤولية و لذلك 
 اعتبار أنه يحقق:
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قصى حد ممكن من حركة النفايات الخطرة عبر الحدود و منه تستفيد التقليص الى أ       
 العديد من الدول ، خصوصا الدول النامية التي لا تملك الوسائل التكنولوجيا للتعامل مع

 من النفايات الخطرة التي تنتجها الدول المتقدمة. الكميات المعتبرة

الحصول على التعويض  عوبات الاثبات و منهاعفاء المضرور من أعباء و ص     
 1المناسب وبأيسر السبل

 الفصل الثاني : شروط دعوى المسؤولية الدولية ضد الدولة المخالفة
عمليات التلوث في البيئة التي لوث إلا بالنسبة لولية عن أضرار التؤ المستثور  لا       

ساسه ومنشأه في فعل  أيجد  البيئة المعتبر قانوناً تكون راجعة إلى الأنشطة الإنسانية . فتلوث 
 2الإنسان ، وبالتالي يثور التساؤل عن مدى توافر الصفة الاحتمالية في خطر  

هذه  ر الفقهحيث حص اء الفقهاءحسب ار  الدولية ، وليةؤ الشروط التي ترتب المس و      
 الشروط في ثلاثة : ـ

 ـ الفعل الضار 

 دولي العام .الفعل الضار شخص من أشخاص القانون الـ أن يكون مرتكب 

 .ـ أن يترتب على الفعل ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدولي

عويض عن الضرر حيث يرى الفقيه بربوزا المقرر الخاص للجنة القانون الدولي أن الت       
يجب أن يستند إلى   –خارج أي نظام متفق عليه  –يئي الذي تحدثه الأنشطة الخطرة الب

 .نظرية المسؤولية المطلقة 
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لتي تحكم وعرفها الأستاذ الدكتور صلاح الدين عامر بأنها " مجموعة من القواعد القانونية ا 
شخص ينجم عنه ضرر ل و أي عمل أو واقعة ، تنسب إلى أحد أشخاص القانون الدولي ،

 1يترتب على ذلك من التزام الأول بالتعويض "   اخر من أشخاص القانون الدولي ، وما

أن معظم التعاريف السابقة ، تقيد الفعل بكونه فعلا غير مشروع ،لأن وهكذا نرى        
يه الفقه عل المخالف لقواعد القانون الدولي يسمى بالفعل غير المشروع وفقا لما استقرالفعل 

مشروع ـ وفقا لقواعد  –لدوليان ، ولكن قد يكون هناك ضرر ناتج عن فعل للدولة والعرف ا
فإننا نؤيد ما ذهب إليه البعض ،  القضائية أيضا ، لذلك تفاقية والقانون الدولي العرفية والا

سا  ي نظر القانون الدولي أسايصلح ف ية لابد أن يقع فعللقيام المسئولية الدول من أنه "
هذا الفعل إلى دولة ما أو منظمة دولية ، وأن يترتب  لية بشرط أن يصح نسبةولية الدو ؤ للمس

القانون الدولي " . ووجه الترجيح في هذا التعريف  أشخاص عليه أضرار بشخص آخر من
عدم المشروعية ، تمشيا مع الاتجاه الفقهي الحديث الذي يرتب ب عدم وصفه الفعل الضار

مشـروعة دوليا ، والتي تمثل خطورة استثنائية ) كالتجارب الأفعال ال لية عنالمسئولية الدو 
 ولية " عبارةؤ القانون الدولي أساسا للمس ي نظرالمشروعة ، كما أن عبارة " يصلح ف الذرية

للقانون  ولية وفقاؤ ا للمسوالفعل المشروع إذا كان يصلح أساسشاملة للفعل غير المشروع 
ولية الدولية ؤ إلى تطور حديث في قانون المس tarkeG. sقيه "ستارك " كذلك أشار الف الدولي

ل و ولكنهـا يمكـن أن تعرض الدولية إلى أنشطة مشروعة للدول ؤ هو امتداد هذه المس و ،
ية، استكشاف الفضاء... الخ،  وذلك على اساس الاخرى لاخطار ومن بينها التجارب الذر 

 .2نظرية المخاطر
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ولية كقاعدة عامة هو ؤ حميد " بأن أساس المسبد الدكتور محمد سامي عال و هو ما نوه اليه
ـة اذا صدر من الدولة فعل يمثل ولية الدوليؤ المشروع ، مع إمكانية قيام المس الفعل غير

 . خطورة استثنائية ترتب عليه الأضرار بدولة أخرى التبعة " 

 المبحث الاول : الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية
 العنصر الموضوعي         

لقد استقر الفقه الدولي على أن العمل المخالف لقواعد القانون الدولي، أو ما يعرف         
 1مل غير المشروع، يعد شرطا هاما لقيام المسؤولية الدوليةبالع

، وهذه الواقعة قد تكون مشروعة ولكنها خطرة ترتب  و الواقعة المنشئة للمسؤولية الدولية
مام حالتين للواقعة المنشئة بعمل غير مشروع دوليا ، فنحن أالقيام ضرر ، أو  عليها وقوع

 ولية الدولية :ؤ للمس

دولی بنشاط مشروع ولكنه يتسم بخطورة ما ، وترتب على هذا النشاط  ـ حالة قيام شخص
ولية الدولية ، وذلك على أساس ؤ إنه ينسب لهذا الشخص الدولي المس وقوع ضررا للغير ، ف

ولية الدولية  ، ؤ واقعة المنشئة للمسذا النشاط الخطر هو الالمخاطر ، ويكون هنظرية 
ولية هـو الجانب الأول من العنصر الموضوعي ، ؤ سر الذي تتسم به الأنشطة محل المفالخط
 .وليةؤ لولا هذه الخطورة ما تقررت المس إذ أنه

ثل في ارتكاب  لية الدولية، وتتمو سؤ ورة الغالبة للواقعة المنشئة للموالحالة الثانية وهي الص .
ولية ؤ أن الشرط الهام للمس الدولة لعمل غير مشروع ، وهو ما استقر عليه الفقه الدولي من

الدولية هو خرق أو انتهاك التزام دولي بفعل إيجابي أو سلبي ، وأيا كان مصدره سواء ورد 
 .ء القانون الدولي هذا الالتزام في معاهدة دولية أو قاعدة عرفية أو مبدأ من مبادى
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المطلب الاول : الخطر كعنصر اساسي في المسؤولية الدولية عن الاضرار الناجمة عن  
 ات الخطرة لنفاينقل و تخزين ا

الخطر وهو أحد المقومات الأساسية لقيام تلك  سنقوم بالتطرق الى المطلبفي هذا       
 .المسؤولية

البيئة، كما انها   وسلامة ا على صحة الانسانتعتبر النفايات الخطرة مواد تشكل تهديد     
 1.ويرجسيما خلال العمليات التي تميزها من نقل و تخلص و اعادة تد تشكل خطرا

ان البيئة هي مجموعة من العوامل الوضعية المتمثلة في كل ما أقامه الانسان من       
ة و لقد جلبت البيئ ،، مما أدى إلى تعدد مصادر الإضرار بهذه البيئة 2منشأت لسد حاجاته 

لبحث عن وسيلة قانونية تقرر اتجه الفقه الدولي ل ، حيث3الدوليمعظم فقهاء القانون 
تحدثها هذه الأنشطة غير المحظورة دوليا ، وقد وجد   لدولية عن الأضرار التيولية اؤ المس

لإقامة  الذي تتسم به هذه الأنشطة حيث اعتبره مبررا مناسبا  الفقه الدولي ضالته في الخطر
الدولية وكذلك فعلت الاتفاقيات الدولية ، ونظرا لأن النفايات الخطرة تشتمل على  ولية ؤ المس

الخطورة عند نقلها أو تخزينها ،فإن الخطر يمثل أحد الشروط الهامة   مصادر العديد من
 4الناتجة عن نقل وتخزين النفايات الخطرة . ولية الدولية عن الأضرارؤ المس لإقرار

 رلاول : ماهية الخطالفرع ا

 أولا: المقصود بالخطر

الشيء  خطرعبرت لجنة القانون الدولي عن المقصود بالخطر بقولها :" يقصد بال       
  خطرة في حد ذاتها ،  المتأصل في استعمال الأشياء التي تعتبر بحكم خصائصها المادية
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لمسها أو   تعال أو التي يسببللاش المفرقعات والمواد المشعة أو السامة أو القابلة ومثال ذلك 
  المحيطة به ، أو في علاقتها بالمكان الاقتراب منها الضرر سواء للكائن الحي أو للبيئة

مناطق قريبة من الحدود أو في أماكن تساعد   الذي يقع فيه النشاط والأشياء التي تحدث في
 1الحدود ...الخ الرياح على حدوث آثار ·عبرفيها 

ك التي يكون مجالها هو الهواء أو الماء عندما يصلح لتي تستخدم فيه تلأو بالمجال ا       
افة معينة أو بالشكل التي تستعمل به على هذان المجالان لتوصيل الآثار الضارة إلـى مس

أو في الطيران أو بأي طريقة لاتكون  سبيل المثال الأشياء التي تستخدم فـى أنشطة فضائية
تخدم بكميات كبيرة ومن الأمثلة على هذا النوع  ي الأشياء التي تسدعامتها مثبتة جيــداً أو ف

ة بكميات صغيرة ، تصبح خطرة في حالـة  الأخير نقل النفـط الخام حيث المادة قد تعتبر خطر 
 2ن السفن .نقـلـها بكميات هائلة مثل تلك التي تحملها الناقلات م

ة التي تنطوى على شطة  فائقة الخطور جنكز الانشطة الخطيرة بانها تلك الان و عرفها       
ن كان منالمرجح أن يؤدى هذا الن دث  شاط إلى وقوع حااحتمال ضئيل لإحداث الضرر ، وا 

 .بالغ الخطورة 

قد إختلف الفقه في تحديد مفهوم الخطر فمنهم من يرى أن الخطر يعني  الا أنه      
 دوث الضرر.ضار ودون أن يؤدي  ذلك بالضرورة إلى حإحتمال وقوع حادث  

صاحب هذا الرأي مثالا طريفا لذلك ، وهو أن إنشاءالسدود لا يمكن اعتباره نشاطا  ويعطى 
السد يمكن أن يكون لها أثارا ضارة  ساحة المائية أو البحيرة الناتجة عنخطيرا ، ولكن الم

والذي يؤدي إلى حدوث تغيير في نظام   عبر الحدود ، مثل تبخر المياه الزائدة عن الحد
 اورة .لأمطار في بلاد مج ا
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أما فيما يتعلق بتعريف الخطر فتشير بعض الإتفاقيات الدولية إلى ذلك خاصة فيما        
 لق بالتلوث العرضي للمياه الداخلية عبر الحدود.يتع

للحدود قد عرفت الخطر في م  الحوادث الصناعية العابرة  فنجد أن الاتفاقية المتعلقة بآثار
 ع حادث وشدة هذا التأثير " احتمال وقو  تأثير /د( بأنه : مجموع 5)

ية عبر الحدود كذلك عرفت الاتفاقية الخاصة بالتلوث العرضي للمياه الداخل         
،الخطر بأنه " مجموع أثر استعمال وقوع حدث غير مرغوب فيه وحجمه " ، كمـا عرفت 

في تلوث عرضي  نه اي نشاط ينطوي بطبيعته على خطر كبير للتسببالنشاط الخطر با
، بالاضافة الى ذلك فزيادة الاخطار التي تهدد الانسانية أدت 1ياه الداخلية عبر الحدودللم

، كل هذا نظرا للحركة و التطور 2ى وضع أنظمة قانونية لمواجهة الاخطار البيئيةبالدول ال
رين، الجماعة الدولية في النصف الثاني من النصف القرن العشاللذان يضعطان بعنف على 

. و الذي أكسبته ألية مرنة في التطبيق، و ذلك 3ظهر فيه القانون الدولي للبيئةو الذي بذا ي
شارا واسعا رغم حداثته، فأصبحت له الاولوية و مكانة على مستوى ما جعله ينتشر انت 

 .4المجتمع الدولي

  ثانيا : شروط الخطر 

 يشترط في الخطر :      
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بأنه الضرر الوشيك، بل يجب أن تتوفر في  ي في تعريف الخطر لايكف ،ـ إمكانية التنبؤ به  1
لشخص بأن الفعل فيه اضرار و هو علم ا، به الخطر خاصية أساسية و هي امكانية التنبؤ

 1بالغير

فمن شروط الخطر أن يكون مما يمكن التنبؤ به ، ويكفي أن يكون ذلك التنبؤ عاما ،          
نما فإن التنبؤ ه ، فعلى سبيل المثال النشاط نفسبمجمل  أي لا يتعلق بحالات محددة ، وا 

بالأخطار المحتملة لرحلة  بخطورة نقل النفايات الخطرة عبر البحار ، لا يستند إلى التنبؤ
نما إلى نشاط نقل النفايات الخطرة بحرا ، والتوقع العام يشير إلى حدوث  بحرية معينة ، وا 

 لنقل.ناء عملية اثدثة اأضرار بالغة بالبيئة البحرية عند حدوث حا

 .2وقوعها أو عدم وقوعها   تشوبها فكرة عدم التأكيد من حيث أياحتمالية أن تكون حادثة  

حالة تقرير  الفقيه باربوزا أن للتنبؤ بالأخطار أهمية كبيرة ، حتى في و صرح       
مقتضيات عنها ، ف ولية عن الأضرار التي تقع دون وجود نظام اتفاقی مسبق للتعويضؤ المس

ستوجب تحمل المستفيد من الأنشطة الخطرة ، تبعة مايلحق بالغير من أضرار ، العدالة ت
هذه الأنشطة ، فيكون التغاضي  تشكل جزءا من تكاليف مباشرةر باعتبار أن هذه الأضرا

  .عن ذلك مؤديا إلى الإخلال بالتوازن بين الحقوق وبين المصالح في المجتمع الدولي

 احتمالية إحصائية تنبؤ بالأخطار باعتباره معيارا يستند إلىكستر فينظر إلى الأما با       
 .ها ، حتى ولو كانت هذه الاحتمالية شديدة الضالةعدلا تستطيع العناية المقبولة أن تستب

 ـ أن يكون الخطر ملموسا :  2

 معيار موضوعي دونوالخطر الملموس هو الخطر الجسيم الذي يمكن إدراكه من خلال 
نطوى ـ ديرات شخصية تتعلق بالقائمين على مباشرة هذه الأنشطة الخطرة ولا يتقالاعتداد باية 

 
 247علواني أمبارك، المرجع السابق، ص  1
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ة وقوع إهمال أو خطأ ، كما ينبغي أن يكون الخطر ملموسا وفقا  لمظ علـىفي نهاية الأمر ـ 
لمعايير ومقاييس عادية في استعمال الأشياء التي تكون هدفا للنشاط أو نتاجا له أو عاقبة  

 1ذلك النشاط .حالات الناشئة عن لل

متعلقة  وباختصار فإنه يتضح من خلال الاستعراض السابق أنه توجد عدة عنـاصر     
 الخطر وهي كالآتي :ب

عابرة  الأنشطة ذاتها من ناحية حجمها وحجم آثارها المنتظرة التي يحتمل أن تكـون- 1
 للحدود .

المجاورة التي  سـة فـى الـدولأو المناطق الحسا موقع النشاط بالنسبة إلى الحدود الدولية -2
 .يحتمل أن تتأثر بصفة خاصة

مختلفة مثل   التي تشغلها ويقصد بذلـك أشـياء كثـيرةالأماكن الأشياء التي تستخدمها أو  -3
تكنولوجيات أو مواد معينة أو كائنات خطـرة معدلـة جينيـا أوكائنات دقيقة خطرة وعلاوة على 

ـوس "والكبير ينطبق على الجمع بين احتمال وقوع حادث  صف الخطـر " الملمذلك يبدو أن و 
 2ستوى الأدنى للخطر أو عتبة الخطر.باره المالذي يراد اعت وحجمه بحسب المسـتوى

البيئة البحرية  وعلى سبيل المثال ، فقد تناولت اتفاقية الكويت بشأن التعاون من أجل حماية
تعمل كل دولة على  الحادية عشرة رط فنصت في مادتها، هذا الش 1978من التلوث عام 

خطيط التي تشتمل على أنشطة الت جميعإدراج تقييم الآثار المحتملة بالنسبة للبيئة في 
المناطق الساحلية والتي يمكن أن تنطوى   مشاريع في نطاق إقليمها ، وبصفة خاصة في

 المنطقة البحرية "  . على خطر جسيم من أخطار التلوث في
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منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بشأن التلوث العابر للحدود ،  هو ما أوصت ب     
على أنه " قبل أن يبدأ بلد من البلدان إشغالا لأي أنشطة منها  د السادسفنصت في البن

جسيما على هيئة تلوث عابر للحدود ، ينبغي لهذا البلد أن يقدم  يمكن أن توجد خطرا
 أثرة أو التي يمكن أن تتأثر ..."تسائر البلدان الم معلومات مسبقة إلى

لأضرار الناتجة عن نقل  ولية الدولية عن اؤ الخطر كعنصر أساسي في المسالفرع الثاني:  
 :وتخزين النفايات الخطرة

ان أهم ما يميز النفايات الخطرة هو مجموع العمليات المعقدة التي تتعرض لها في        
لتدوير و التخلص كلها عمليات خطيرة و دقيقة ود و المعالجة و اعمليات النقل عبر الحد
لدولي للبيئة ـ في بداية عقد حدث تطور في القانون القد و  1من حيث الاثار الضارة

ولية الدولية ، وهذا التطور نتيجة للتقدم المذهل ؤ نيات ـ وبصفة خاصة في قواعد المسالستي
لخطرة مثل نقل النفايات الخطرة ي زيادة الأنشطة افي العلوم التكنولوجية ، والذي ساهم ف 

، وهذا النشاط الخطر يتم  فادحة ان لم نقل نونا معتبرة قا ،وتخزينها ، والتي تسبب أضرارا 
ولية المطلقة ،  ؤ ا الدولية ، على أساس نظرية المسوليتهؤ عادة بواسطة الدول ، مما يوجب مس

 وذلك لأن الخطر عنصر أساسي فيها.

قائمة المواد الخطرة ليست جامعة فمن جهة تجعل المواد   لذكر أنفإن من الجدير با        
ها موضع شبهة بيد أنه يتعين أيضاً النظر فيما إذا كـان تستعمل في المدرجة الأنشـطة التـي

الضرر العابر للحدود حقيقيا أم لا ومن جهة أخرى قد تكون هناك مواد أخرى   خـطـر وقـوع
الحالة   عنها أيضاً أنها تنتج نفس هذه الآثار وفـى هـذهقائمة يكون معروفاً غيرمدرجة في ال

 2مندرجة في إطار المادة .أن تعتبر الأنشطة التي تستعملها  يمكن
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 والذي نص على أنه : يتعين وقف 1كهولمو فوفقا للمبدأ السادس من مبادىء است       
ن عدم إلحاق أضرارا رى، وذلك بغية ضماجميع عمليات إلقاء المواد السامة أو المواد الأخ

ة بأنواعها النفايات الخطر  ية "  فمن يقوم بنقلخطيرة أو لا رجعة فيها بالنظم الأيكولوج
 لذلك لمخاطر جمة وأضرار فادحة المختلفة أو تخزينها فإنه يعرض البيئة والصحة الإنسانية

بالنشاط الخطر  من يقوم دولية علىولية الؤ الإنصاف ـ فإن تقرير المسووفقا لقواعد العدالة و 
لدولي ، بديهيات النظام القانوني ا هو منفل النفايات الخطرة أو تخزينها ، المتمثل في نق

فمن يقوم بنشاط خطر عليه تحمل تبعة نشاطه ومايلحق الغير من أضرار ، على أساس أن 
 .شرة هذه الأنشطةالتعويض عنها جزء من تكاليف مبا و الأضرار الناتجة عن هذه الأنشطة

 تخزينها نجد أن شرطى الخطر متوافران: النفايات الخطرة ووفي حالة نقل 

لأخطار الناتجة عن نقل النفايات الخطرة سواء عند شحنهاأو أثناء  فأولهما : يمكن التنبؤ با
 .عملية النقل ذاتها أو عند تفريغها وتخزينها

يمة ، والتـي لملموسة والجسا تبر من الأخطـارذه النفايات يعهوثانيهما : فالخطـر الناتج عن 
 .الأحوال المعتـادة و يمكـن الإحسـاس بها في الظروف

التنبؤ بالأخطار المحتمل حدوثها عند نقل النفايات الخطرة لا يحتاج  و    
وتخزينهاالإحساس بها عند وقوعها إلى المختصين من أهل الخبرة ، فمن المعروف أن 

حتوائها على مواد مشعة أوسامة أو  لخطورة بسبب اات وخصائص فائقة اتلكالنفايات لها صف
حدوثها عند   احتمالية الأخطار التي يمكن نقدرأو كيمائية خطرة ، فلنا أن  2قابلة للاشتعال 

طارئ أثناء عمليات  التعامل مع النفايات الخطرة ، وفداحة الأضرار الناتجة عند حدوث أي
 .النقل أو التخزين
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التي تتضمن كل الأنشطة ـ ومنها   الأنشطة فائقة الخطورة هيجينكز إلى أن  عرجو        
التي تنطوي  نبها بالقيام بالعناية الفائقة "تج وتخزينها على سبيل المثال نقل النفايات الخطيرة

وفقا   –ولية ؤ الإقرار بالمس على خطر يحدث أضرارا شديدة على المستوى الدولي ، ولا يمكن
ولية ــ يؤدى إلى إقامة نوع من التوازن بين ؤ نشاط موضعالمسطر الذي يتضمنه الالخلمعايير 

، مصالح الدول في ممارسة الأنشطة الخطرة ، والحق الدولي  المصالح والحقوق فـي المجتمع
عند حدوث أضرار ، لذلك ينبغى إجراء موازنة بين المنافع الاجتماعية   في اقتضاء التعويض

ب كل دولة ، فإذا كانت المنافع أكثر من الضرر كن أن تكون من نصييم التي والاقتصادية
حالة الأخطار الجسيمة فإن   في و رو ضر مالاستمرار في المشروع وتعويض ال فينبغي

بتعهداتها المتمثلة في عدم الإضرار بالغير ،  ممارسة النشاط يتوقف على مدى التزام الدولة
التقليل قدر الإمكان من استخدام  تهدف إلى " اكستورل بياسة القانونية كما يقو وذلك لأن الس

النص على التعويض الصريح ، وساعية إلى خفض الآثار الضارة إلى أدنى حد ، و  الخطر
 .1عند وقوعها 

 انتهاك الالتزام الدولي  :المطلب الثاني
ولي ان الفعل غير المشروع هو ذلك الفعل الذي يتضمن مخالفة لقواعد القانون الد          

تتمثل الصورة الغالبة للواقعة المنشأة للمسؤولية الدولية في 2أو العرفية"  اقية" الاتفالعام 
وع  فعل غير مشروع فالمسؤولية هي النتيجة القانونية المباشرة لعمل غير مشر ارتكاب الدولة ل

به منها دوليا؛ وتخرق الدولة التزاما دوليا متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطل
زام الدولي ، بغض النظر عن منشأ الالتزام ، فقد يكون مصدره معاهدة دولية أو هذا الالت

 ك من قواعد القانون الدولي .عرف دولي أو غير ذل
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للمطالبات المشتركة بين الولايات المتحدة و المكسيك و حيث قررت اللجنة العامة        
باسناد الدولة أو قيام الدولة لية الدولية تقوم بأن المسؤو  1923التي أنشئت بمقتضى اتفاق 

 1نية دولية تزام تفرضه قاعدة قانو بفعل دولي غير مشروع أي أن يقع انتهاك لال

حول تقنين قواعد المسئولية  ون الدوليالمادة الأولى من مشروع لجنة القان ونصت     
  .ا الدوليةوليتهؤ غير مشروع لدولة يرتب مس كل فعل دولي على أن الدولية ، 

الوارد بالمادة الأولى العلاقات التي تنشأ بموجب القانون   المسئولية الدوليةب و يقصد     
لي عن الفعل غير المشروع الذي ترتكبه الدولة سواء كانت هذه العلاقات تقتصر على الدو 

  .خرىالدول المرتكبة للفعل غير المشروع وعلى دولة مضرورة واحدة أم كانت تمتد إلى دول أ

هو انتهالك الالتزام الدولي و الذي تفرضه احدى قواعد القانون  غير المشروع و الفعل    
ام، حيث ان جوهر اللامشروعية التي تعد مصدرا للمسؤولية الدولية يكمن في كون  الدولي الع

التصرف الذي قامت به الدولة قد تم مناقضا أو غير مطابق للتصرف الذي كان عليها ان 
د اكدت على ذلك المادة الثالثة من مشروع لجنة القانون ي معين. و لقعاة التزام دوللراتسلكه 

واعد المسؤولية الدولية حين نصت على أنه: يوجد فعل غير مشروع الدولي حول تقنين ق
 للدولة عندما:

 . ينسب للدولة سلوك ايجابي أو اهمال وفقا للقانون الدولي. 

 .2الدولة زام دولي على عاتق. ويشكل هذا السلوك خرقا لالت

للجنة القانون   لعمل الدولي غير المشروع مـا وضعته اللجنـة الفرعية التابعةا و قد عرف      
المقرر  -أجو–الدولي للأمم المتحدة والتي كلفت ببحث موضوع المسئولية الدولية برئاسـة 

ولي غير العمل الد الى ان الخـاص لمشروع اتفاقيـة مـسئولية الدولة والذي انتهى في تقريره
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قواعد  فة من جانب الدولة لالتزام قانونی مفروض عليها بمقتضى إحدى المشروع هو " مخال
القانون الدولي " ، فخرق الدولة لالتزام دولى يشكل عملا دوليا غير مشروع أيـا كـان مصدر 

قانون الدولي أو الالتزام المنتهك.ولذلك فعدم مشروعية سلوك الدولة مستمد من انتهاك ال
 .  1لتزام عرفي " رق التزام تعهدى أو خرق لاخ

ن عمل يخالف قاعدة من قواعد القانونالدولي وهذا  ولية الدولية تولد عؤ على ذلك فالمس      
 أو أن يتخذ شكلا سلبيا فيصورة امتناع أو ترك.  actالعمل قد يكون في شكل " فعل إيجابي  

الدولة بارتكاب فعل من الأفعال التي  قياملالتزام الدولي ، انتهاكا ل العمل عتبرو ي      
ذلك : إغراق النفايات والمواد الأخرى ،  مثال تؤدي إلى تلوث البيئة بالنفايات الخطرة ،

لمنع التلوث البحري بإغراق النفايات والمواد 2والمدرجة في المرفق الأول من اتفاقية لندن
 حظرا مطلقا . ن الاتفاقية للمادة الرابعة م اقها ـ وفقاالأخرى ، والمحظور إغر 

ة أخرى بطريقة غيرمشـروعة ، وذلك كذلك قيام الدولة بتصدير نفاياتها الخطرة إلى دول       
المعنيـة ، ويعتبر اتجارا غير   دون الحصول على موافقة هذه الدولة أو دون إخطار الدول

 للقانون الدولي. والمبادىء العامةمشروع ، يتناقض مع اتفاقية بازل 

ذا كانت مخالفة الدولة لالتزاماتها الدولية أيا كان مصدرها تعتبر عملا غير مشروع يرتب  وا 
مسؤوليتها الدولية فإن مخالفة الدولة لإلتزاماتها التي تتعلق بالحفاظ على البيئة تعد عملا  

 .3غير مشروع 

بالامتناع عن أداء  یتهاكا لالتزام دول: والتي تعتبر ان بينما يعتبر من الأعمال السلبية       
الاتجار غير المشروع ،  هذا الالتزام ، عدم مبادرة الدول بوضع التشريعات الوطنية لمنع

ومن الأمثلة على الأعمال السلبية أيضا  والمعاقبة عليه وفقا للمادة التاسعة من اتفاقية بازل
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رة بقدر الإمكان ،  لد عنها نفايات خطونظيفة لا يتو  ورةعدم استخدام الدول لتكنولوجيا متط
منها إلى الحد الأدنى  المصدرة للنفايات الخطرة تقليص إنتاجها بمعنى أنه يجب على الدول

موجه إلى الدول الصناعية الكبرى المولدة للنفايات الخطرة وخاصة  ، وهذا الالتزام
 . OECDأعضاءمجموعة" 

طرة في حالة خرق التزام  يئة بالنفايات الخالفرع الاول: المسؤولية الدولية عن تلوث الب
 دولي اتفاقي 

تم بالمخالفة لالتزام دولي معين  الدولية قدهو أن يكون سلوك الدولة أو المنظمة  و        
الشرط الموضوعي الى عنصرين هما وجود القاعدة القانونية الدولية  ينشطرومن هنا 

 ة.وارتكاب الدولة السلوك المخالف لأحكام القاعد

وة القانون بمجرد اعتمادها، المعاهدة الدولية ملزمة اطرافها و تكون لها ق و تعتبر       
اكتسابها قوة الالزام، و تقيد الاطراف المتعاقدة بها قانونا،  1ب على التصديق عليها حيث يترت

ويجب على الاطراف في المعاهدة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيقها و الالتزام 
ة في معاهدة ما فانها بذلك  فاذا قامت دولة بالاخلال بالالتزامات المقرر  نفيذيها بحسن نية، بت

 ار التي تصيب الاخرين. غير مشروع، و تكون مسؤولة عن تعويض الاضر  ترتكب عملا

من  ولما كان جوهر الالتزامات الدولية الاتفاقية هو المعاهدات ، فقد أبرمت العديد
بعدم  الخاصة الالتزاماتة ، والتي تضمنت الكثير من لعالمية والإقليميالمعاهدات الدولية ا

شئة للالتزامات القانونية النا بالتالي فإن أية مخالفة دولية ، وتلويث البيئة بالنفايات الخطرة 
 2ولية الدولية .ؤ عن تلك الاتفاقيات ترتب المس
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م الأساسي  من النظا 38لمادة القاعدة القانونية قد أشارت اليها ا درحيث إن مصا       
منازعات التي التي تقول " إن المحكمة والتي مهمتها الفصل في ال1لمحكمة العدل الدولية 

ترفع إليها طبقا للقانون الدولي وتطبق : المعاهدات الدولية العامة والخاصة التي تقرر قواعدأ 
 دول المتنازعة. معترفا بها صراحة من ال

و دولة سواء كانت مصدرة أو مستوردة أ ،الدولولية الدولية ؤ لمساو لا يسلم من       
ايات  قانونية الواردة في اتفاقية بازل للتحكم في نقل النف، إن هي خالفت الالتزامات الترانزيت 

 .الخطرة عبر الحدود الدولية

و  و لقد نصت على هذه المسؤولية عدة اتفاقيات مثل اتفاقية باماكو و اتفاقية لندن      
مما يستوجب مسؤولية الدولة عن التعويض عن الاضرار الناجمة عن   ..الخاتفاقية لومي .

 ات.تلك النفاي

، وأن الدول الأطراف إنما هي ملتزمة  و ان كل هذا شملته اتفاقية بازل و حثت عليه
قانونيـة   التي تقررها المعاهدة ، وأن المعاهدة في مجملها إنما هي التزامات عد القانونيـةبـالقوا

و  القيام بعمل أ لدول الأطراف . وبالتالي فإن مخالفة الالتزام القانوني عن طريـقملزمة ل
الامتناع عن عمل إنما يعد هـذا التصـرف تصرفاً غير مشروع لمخالفة الالتزامات القانونية 

 تي تفرضها الاتفاقية.ال

لى الدول غير الخطرة إ النفاياتكذلك التزام أطراف الاتفاقية بعدم السماح بتصدير         
لمقاطعة الجماعية بين  الأطراف في الاتفاقية أو استيرادها من تلك الأخيرة وبذلك تتحقق ا

لجزئي الحظر االأخرى مما يعطى نوعا من  الدول الأطراف في الاتفاقية وغيرها من الدول
عبر  ر النفايات الخطرةـ تلتزم الدول بالامتناع عن السماح بمرو على حركة النفايات الخطرة 

السليم بيئيا من   أراضيها إذا لم تتخذ الدولة المصدرة الترتيبات المناسبة للمعالجة والتخلص 
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 المناطق التيلا يسمح بتصدير النفايات الخطرة "بغرض التخلص منها إلى ،النفايات  تلك
 جنوبا. 60تعد تراثا مشتركا للإنسانية ، وكذلك المناطق الواقعة جنوبی خط عرض 

طراف ، فقـد اعترفت الدول الأ 1963كسـل لـعـام برو عمالًا للاتفاق المكمل لاتفاقيـة وا          
الأضرار النووية ، بالنظر في كثير من   بالمسئولية التضامنيـة عـن OCDEفي منظمة 

حيان إلى تعاظم الأضرار فـي هذا الصدد . وكانت لجنة الخبراء قد ذكـرت فـى مشـروع الأ
ولية تكون تضامنية عند عدم قدرة صندوق ؤ والتعويض أن المسولية ؤ المس وتوكولبر 

الخطرة .   فة الاتفاقية في جبر الضرر الناتج عن نقل النفاياتالتعويضات المنشأ بمعر 
فالدول الأطراف في الاتفاقية ينبغي أن تتضامن مـع الصنـدوق لدفع التعويضات المناسبة 

 .1المشروع  والعاجلة لضحايا النقل غير

حار  الب لمنع الإغراق للنفايات والمواد الضارة في 2وكذلك نجد معاهدتي أوسلو ولندن      
تحتوى على المواد التي يحظرا  و قد أقرتا نظام القوائم ، فحددتا القائمة السوداء 1972عام 

قها إلا  هي المواد التي لا يجوز إغرا و   حظرا مطلقا إغراقها ، وكذلك القائمة الرمادية
المختصة ، وقد أعيد الأخذ بهذه النظام أيضا في اتفاقية   ص من السلطاتبتصريح خا
،واتفاقية جدة   1976قيـة برشلونة لحماية البحر المتوسط سنة ،واتفا 1974 باريس سنة
 1982.3البحرية في البحر الاحمر و خليج عدن سنة  لحماية البيئة

ـك تكنولوجيا متطورة للتخلص من الأفريقية لا تمل أن غالبية الدولويمكن القول         
ية . وقد تستجيب الدولة الفقيرة إلى موافقتها  النفايات بمـا لا يضـر البيئـة والصحـة الإنسان
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على استيراد كميـات كبيرة من النفايات تحت ضغوط اقتصادية أو ديون خارجية مثلًا . 
 .1وحدها   الدولة المصدرة ولذلـك يقع هذا الالتزام على

 م الاتزامات الواردة في تلك الاتفاقيات: و من أه

 دول التي منعت استيراد هذه النفايات.يم تصدير النفايات الخطرة الى ال. تحر 

. التزام أطراف الاتفاقية بعدم السماح بتصدير النفايات الخطرة الى الدول غير الاطراف في 
 استيرادها من تلك الاخيرة.الاتفاقية أو 

اع عن السماح بمرور النفايات الخطرة عبر أراضيها اذ لم تتخذ الدولة تزم الدول بالامتن. تل
 2ترتيبات المناسبة للمعالجة و التخلص السليم بيئيا من تلك النفايات.المصدرة ال

معاهدات و و من خلال ما سبق يتضح أن المسؤولية الدولية ادرجت في الاتفاقيات و ال 
فايات الخطرة، و منه فلا يجب مخالفة هذه  حتى تظبط حركة النأصبحت التزامات و ذلك 

كعدم اتخاذ  ذه النفايات، أو الامتناع عن فعل الالتزمات سواء بالقيام بفعل كتصدير ه
 الاجراءات القانونية كالعقاب.

بالنفايات الخطرة في حالة خرق التزام  الفرع الثاني: المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة 
 عرفي

مية العرف الدولي كمصدر أساسـي مـن مصـادرالقاعدة القانونية الدولية لا أحد ينكر أه       
يعة الحال يرتب التزامات علـى الـدولأعضاء الجماعة الدولية ، ويعمل على تطوير ، وهو بطب

 قواعد القانون الدولي العـلم .
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فدولي استقر صلها عبارة عن عـر فجميع القواعد القانونية الدولية الاتفاقية كانت في أ         
ن هذا العرف في إطار في وجدان الجماعة الدولية حتى أصبح يتمتع بصفة الإلـزام ،وتم تقني

 .1المعاهدات الدولية المكتوبة

مصادر القانون  الدولي، فهو المصدر الثاني منللعرف مكانة هامة في النظام القانوني       
لمحكمة العدل الدولية حيث  الأساسيمن النظام  38/1ة ، وقد أكدت على ذلك الماد الدولي

 قررت أن :

 2قانون دل عليه تواتر الاستعمالالعادات المرعية المعتبرة بشأن  -

الدولي وهي   وفقا لأحكام القانون وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها -
 تطبق في هذا الشأن

التي تحكم نشاط الدول   واعد العرفيـةصاف العديد من القوفي مجال القانون الدولي للبيئة ت
 .التلوث  مـن وتصرفاتها في مجال حماية البيئـة الدوليـة

والمقصود بالعرف الدولي : " مجموعة القواعد القانونية التي نشأت واستقرت في المجتمع 
ملزمة لها ،   الدولي بسبب اتباع الدول لها وقتا طويلا ، واعتقدت الدول أن هذه القواعد

رار ك تتكون القاعدة العرفية من توافر عنصرين أولهما : العنصر المادي ويتمثل في تكوبذل
اقعة في الظروف المماثلة ، والثاني : العنصر المعنوى ، وهو الاعتقاد في وجوب  العمل بالو 

 نونية العرفية بعدإتباع هذا العمل والتزام الدولة به قانونا ، وبالتالي فالخروج على القاعدة القا
 عملا غير مشروع يؤدي إلى نشوء مسئولية الدولة المخالفة.
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عدم التعسف في استعمال  في تلك المبادئ المعمول بها كالعرفي الأساس و يتجلى      
، ومبدأ حسن الجوار ، وأوضحنا مدى ملائمة تلك المبادىء كأساس  ،مبدأ الدافع الحق 

 ند قيامها بنقل أو تخزين النفايات الخطرة.عدم تلوث البيئة عقانوني لإقرار التزام الدولة ب

تي لا يجب مخالفتها كونها يصبح العمل دولي غير ية و الو يعمل بالقواعد العرف      
مشروع يستوجب المسؤولية، و ينظر الى هذه القواعد العرفية في حالة عدم وجود قاعدة  

لة المسؤولية الدولية عن نقل بازل لم تعالج مسأاتفاقية في معاهدة بازل، خصوصا ان اتفاقية 
 النفايات الخطرة.

المشروع  التي تحظر كلية مسألة التصديـر غـيركذلك ية في غياب القواعد الاتفاق       
الشأن . وينبغي الإشارة إلى  للنفايات الخطرة فإنه ينبغي اللجوء إلى القواعد العرفية في هـذا

والذي يعد كقاعدة دولية عرفية في القانون   72191اسـتوكهولم عـاممن إعـلان  21المبدأ رقم 
صدير للنفايات الخطرة إلى الدولة المستوردة بمثابة نشـاط  يعتبر الت للبيئـة ، حيـثالدولي 

من  2، والمبـدأرقم  21لإحداث أضرار للبيئة وهذا النشاط يتعارض مع المبدأ رقم  قـابل
العرفية التي وردت فيهما يرتب  ـاعدة. وأن مخالفـة الق 1992إعلان ريودي جانيرو عام 

الدولة ببذل عناية والسهر على الأنشطة الخطـرة  ىعل ة ، حيث يترتب الـتزامالمسئولية الدولي
 .2لاختصاصها الوطني بعدم التعدي على البيئة في الدول الأخرى  التـى تخضـع

خاصة   ة ببذل عنايةفي النفايات الخطر التزام على الدولة التي تتعامل  فهناك إذن      
ديبوى(   ، ولذلكذهب الفقيه )وليتها الدولية ؤ مس العناية يوجبوالقصور أو الإهمال في تلك 

يضع علىعاتق الدولة واجب اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع  بأن الالتزام ببذل عناية
تنظيم وسن تشريع داخلي و التلوث العابر للحدود ،ويضع على عاتقها كذلك واجب اعتماد 

 و لرقابةوفعال ضد المخالف بالإضافة إلى واجب اتأسيس عقوبة وجزاء رادع  يحتوى على
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إبلاغ  و السيطرة الفنية والإدارية على مصادر التلوث المائي والهوائي ، وواجب إخطار
 "1الدول المجاورة بالحوادث الخطيرة 

ر غير المشروع في النفايات ية البيئة والاتجاانتهاك الالتزام الدولي بحما:الفرع الثالث
  يشكل جريمة دولية "الخطرة 

يث صورة جديدة للمسؤولية الدولية، و هي المسؤولية الجنائية، فالى  أقر الفقه الدولي الحد 
زمن قريب كان من المستبعد اثارة الجانب الجنائي في المسؤولية على المستوى الدولي، 

تمع  ، الا أن التطورات التي شهدها المجالتي تصيب البيئة خصوصا م يتعلق بالاضرار
التشريع الى الذهاب بعيدا في مجال تقرير الدولي دفعت بالفقهاء و المعنيين بمجال 

المسؤولية فبعد أن استقر مبدأ الالتزام باصلاح الضرر تم طرح مسؤولية الدولة الجنائية، و  
دولية و الخاص بالجرائم  شروع المسؤولية المن م 2/ 19تجلى ذلك التوجه من خلال المادة 

 .2ها الدولة ضد البيئة الطبيعيةالتي ترتكب

ستنتج السؤولية من خلال الانتهاك للقانون الدولي عن فعل ارتكبته دولة و سببت فن         
 ضررا و انشأ عنه الالتزام بالاصلاح.

ملوثة   رة وخط ممارسـة أنشـطةفيتجه الفقه الدولي إلى القول بأن سماح الدولة ب          
الملوثة فوق إقليم الدولة أو  دامالأنشطة على أراضيها يتعارض مع المبدأ القـــــــائل بعـدم استخ

 الاستخدام غير الضار للإقليم.

الدولة على  الفقه الدولي يعتبر أن رقابة السلطات العامة فـى و ذهب بعض         
تقتصـرعلى الحدود الوطنية ، أي  ية الخاصة يجب ألاالأنشطة الخطرة للأشخاص القانون
أكثر اتساعاً لأي مكان يمارس فيـه  الرقابة أن تكون هـذهداخل إقليم الدولة فقط ، بل يجب 
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الخطرة الملوثة ، حتى لو تجاوز ذلك حدود الولاية الإقليمية للدولـة إلـىدولة  هـذه الأنشـطة
 أخرى .

ولية الدولية ذي دلالة في  ؤ مشروع المسمن  19في المادة  بل وربما كان النص الوارد    
البيئة الطبيعية ، فطبقا للفقرة الثانية من تلك  شأن الجرائم التي ترتكب من قبل الدولة ضد

المادة " يشكل الفعل غير المشروع دوليا جريمة دولية حين ينجم عن انتهاك الدولة التزاما 
ولية ، بحيث تعترف هذه للجماعة الدانة مصالح أساسية دوليا ذو أهمية جوهرية بالنسبة لصي

 الجماعة بأن انتهاكه يشكل جريمة دولية "  

الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر ، لتحدد الالتزامات التي بعد انتهاكها  و بعدها       
 : جريمة دولية وهي 

عليها   ئة البشرية الحفاظالانتهاك الخطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البي ۔د
 .لتزام بتحريم التلويث الجسيم للجو والبحاركالا

تسأل عن التقصير في الرقابـة علـى الأنشـطةالضارة التي تقوم بها   فالدولة المصدرة       
شركات أو أشخاص التصدير أو المولدة للنفايـات أوالمصدرة لها ، وهي من أشخاص القانون  

رة الضارة ووجودها على إقليم ذات لأنشطة الخطـدأ الرقابـةعلى االداخلي ، إعمالا لمب
 .1ولية تتحققؤ تيجة نقل النفايات فإن المسرار نالدولةالمصدرة ،فإذا حدثت أض

ونتيجة لذلك فقد اعتبر البعض  : أن جرائم التلويث المتعمد لعناصر البيئةالطبيعية ، مثل  
غراقالسفن التي تحمل هذه في البحار ، أو إ إغراق النفايات الكيماوية الخطرة والمشعة

ودعا إلى  ل أو الابادة الجماعيةجرائم القتالشحنات بمثابة جريمة دولية مساوية تماما ل
 القانون الدولي.  لى هذا النحو وفقا لقواعدمعاملتها ع
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 International Damageوقوع الضرر البيني  المبحث الثاني:
شخص القانون الدولي بالتزاماته الدولية، بل  لية الدولية إخلالو ؤ لا يكفى لقيام المس       

 .القانون الدولي رر لشخص آخر من أشخاصلابد أن يترتب على هـذا الإخلال ض

 1هو ما يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له فالضرر       
تحديد  في مسائلة محدثه و وكما يقول البعض هو الشرارة الأولي التي ينبعث منها التفكير 

 .2الدعوى في مواجهته للحصول على التعويض الجابر للضرر

لاتفاقيات الدولية بأن الضرر حالة تؤثر على حيـاة الإنسـان وتغير من تشير بعض ا       
نوعية مورد مشترك مثل مياه البحر أو الموارد البرية وما إلـى ذلـكوعلى الرغم من أن الالتزام  

خرى قد ورد في العديـد من الاتفاقيات الدولية إلا أن التعرض ث أضرار للدول الأبعدم إحدا
المنظمة للمسؤولية الدولية عن   1972ل لم يتم إلا مـن خـلال اتفاقية وجه التفصيله على 

الأضــرار الفضائيـة مـن ناحيـة والاتفاقيات الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الاستخدامات 
أخرى وذلك لما تنطوى عليه هذه الأنشطة من خطورة .  النووية مـن ناحيةالسلمية للطاقة 
وثها قد تشمل العالم بأسره ، فضلا عن كونها كلـها أو جـزء المتصور حدفمــدى الأضـرار 

منـها يصعب تجنبه فهي بمثابة أضرار قدرية محتومة وذلك لارتباطها بأنشطة تقنية عالية 
ت مـن سـيطرة الانسـان الـذي يباشرها  مية ميكانيكية نقلالمستوى مما يجعلها تخضع لحت

ل الانسـاني أو الفشل  جع إلى الاهمان الضرر ير وبالتالي يصعب تحديد ما إذا كا
، حتى أصبح يبو أنه صراع أزلي بين البيئة و الانسان حيث هي الاطار التكنولوجي

 3الطبيعي الذي يحي فيه الانسان مع الكائنات الحية

 
الجسمي، القانون الواجب التطبيق على الفعل الضار تطبيقا على اصابات العمل و التلوث البيئي، بدون  د/ علي عيسى 1

 .207، ص 2011الاولى ،  دار نشر ، الطبعة
د/ خالد مصطفى فهمي ، الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية و الاتفاقيات الدولية 2

   165. ص 2011، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، مصر ، الطبعة الاولى،دراسة مقارنة 

 .23، ص 2015لجامعة الجديدة، الاسكندرية، ون الدولي الجنائي، دار اد/ سامي عبد العال، البيئة من منظور القان 3
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أحـد أشخاص القانون   في التصرفات أو السلوكاتالذي يأتيه مصدرهالضرر و يجد         
ذا كان   أو إقليمية دولية دولة أو منظمةالدولـى  أو أحد الكيانات الخاصة التابعة للدول ، وا 

الضـرر نابع عن الفعل أو السلوك الذي يمارسـه الشخص القانوني الدولـى فانه  يوصف بأنه 
ل مخالف  ى ذلك فليس من الضروري أن يكون الفعـر إلى نتيجته وعلغير مشروع بالنظ

مشروع ، وهو وحده الذي  لأن الضرر في حد ذاته غير لإلتزام دولي ) إيجـابي أو سلبي ( 
   . 1ية ويدفع إلى المطالبة بالتعويضولؤ يرتب المس

 المقصود بالضرر كشرط لقيام المسئولية الدولية:المطلب الأول
، و بالتالي فانه لا يكفي لقيام  لا تتحرك الا بوجود ضرر ليةوى المسؤولية الدو دع اي        

اخلال شخص القانون الدولي بالتزاماته الدولية، بل لا بد أن يترتب على المسؤولية الدولية 
 .هذا الاخلال ضرر لشخص من أشخاص القانون الدولي

المتعارف عد التي تغطيها القواو يختلف مفهوم الضرر البيئي، عن بقية الاضرار        
وصية هذا النوع من  عليها ف مجال المسؤولية، مما يستلزم يجاد نظام قانوني يتلاءم و خص

 .2الضرر

يعرف الضرر في القانون الدولي العام بأنه " المساس بحق أو بمصلحة لشخصمن          
نون بموجبقواعد القا أشخاص القانون الدولي". وهذا الحق أو المصلحة معترف بها دولياً 

 . 3الدولي

إن اتفاقية -.1و وجود الضرر شرط أساسي للبحث في المسئولية ، فقـد قـضت        
تستند إلى  عـن اسـتخدام الأجسام الفضائيةالخاصة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة  1972

 
 .97أحمد خدير، المرجع السابق، ص  1
نية عن الاضرار البيئية، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية و حويلي سلوى، اشكالات اعمال قواعد المسؤولية المد  2

 .637، ص 2021السياسية، المجلد الخامس ، العدد الاول، 
 160دري، المرجع السابق، ص د/ أحمد حميد عجم الب3
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دوث  حيث يثبـت الحق في التعويض بمجرد ح Objectifمفهوم المسؤولية الموضوعية 
 2ة للبحث عن عـدم مشـروعية التصرف.الضرر دون حاج

اق دراستنا فيمكننا تعريفه بأنه " أي تأثير  أما الضرر البيئي الذي يدخل ضمن نط        
على المكونات الحية أو غير الحية في البيئة أو النظم الايكولوجية، بما في ذلك الضرر 

و اذا تطرقنا  .3ت المسلحة الناتج عن النزاعاحياة البحرية أو الأرضية أو الجوية و على ال
فان ذلك لماله من أثار بالغة و  الى التلوث باعتباره مصدرا من مصادر الضرر البيئي، 

 5، سواء على الجيل الحالي أو حتى على الاجيال المستقبلية 4شديدة على البيئة و الانسان

ة الدولية عن  ساسيا في المسؤوليوقد أجمع الفقه الدولي على ان الضرر يعد عنصرا ا     
 الانشطة غير المشروعة و الانشطة المشروعة على حد سواء.

ستاذ عصام محمد أحمد  و ماذهب اليه أغلبية الفقهاء لانه و كما ذهب و بحق الأو ه      
زناتي بأن الضرر الموجب للتعويض رغم مشروعية النشاط المنتج له لا يختلف من حيث  

 فعل غير مشروع "   نتيجة  الذي يحدث الطبيعة عن الضرر

مل يشكل اعتداء على بأن الضرر البيئي هو " كل ع الأستاذ شارل كيس و تطرق       
 ي يمثل ضررا بالبيئة "الصحة الإنسانية أو التوازن البيئ

 

   157د/ خالد مصطفى فهمي ، المرجع السابق،ص   1
 261عباس عبد القادر، المرجع السابق، ص  2
  161ميد عجم البدري، المرجع السابق، ص د/ أحمد ح3
ور مولاي، سعيدة الة ماجستير، جامعة الدكتمحمد حمداوي، الاساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية، رس  4
 .233، ص 2008-2009، 

السنة و مقاصد  د/ قطب الريسوني، المحافظة على البيئة من منظور اسلامي، دراسة تأصيلية في ضوء الكتاب و  5
 .171ص  2008عة و النشر و التوزيع، الطبعة الاولى، الشريعة، دار ابن حزم للطبا
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البيئي يغطي في وقت واحد   رر من أن تعبير الضر رييالأستاذ ب و رافقه في ذلك      
و ان نظم 1والاموال. وأضرار التلوث التي تحدث للافرادة ة بالبيئة الطبيعيالأضرار الواقع

 2الاضرارتدور في فلك واحد هو البحث عن أساس لتعويض  المسؤولية على اختلافها

مثاليا وعناية   ومن ناحية أخرى فإن خصائص النشاط الفضائي والذي يفترض حرصـا     
اخضاعه لمفهوم و ى ـافتنالإطلاق تمن قبل دولة  DILIGENCE OPTIMALEقصوى 

نما يظل للمسؤولية أساسيا في هذا المجال  دورا  اللامشروعية المؤسس عليها فكرة الخطأ وا 
الناشئة عن التطور التكنولوجي  وحماية الضحايا من الأخطار الاستثنائية وهو تعويض 

للتعويض رغم  فإن الضرر الموجب  الهائل الذي يعكسه ارتياد الانسان للفضاء وعلى ذلك
الطبيعة عن الضرر الذي يحدث نتيجة فعل   ية النشاط المنتج له لايختلف من حيـثمشروع

نما يظل أساس التفرقـةغي مرتبط فقط بمكان وقوع الضرر فإذا ماتم على الأرض  ر مشروع وا 
ذا ماحدث في الفضاء  أو في الفضاء الجوى فإنـه يرتب نظاما للمسؤولية الموضوعية وا 

من الاتفاقية  1/1للمسؤولية عن اللامشروعية وتتضمن المادة نظاما  فإنه يرتـبالخارجي 
 لجسمانية أو المسـاس بالصحـة أو فقـد" ويشير إلى الوفاة أو الإصابة اللضرر  تعريفا عامـا

حدى ا الممتلكات الخاصة بالدولة أو بالأشخاص الطبيعية أو المعنوية أو تلك المملوكـة
 3ار التي تلحق بهذه الممتلكات.الحكومية أو الأضر المنظمات الدولية 

با و مجلس أور  اتفاقية ء نص المادة الثانية من وفي معرض تأييد الآراء الفقهية السابقة جا     
بالبيئة ، حيث عرفت  ولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الخطيرةؤ حول المس

 الضرر البيئي بأنه :

 ضرار الجسديةأ ـ حالات الوفاة أو الأ

 

 423، ص  قبد الحافظ،  المرجع الساب.د/ معمر رتيب محمد ع1
 249. علواني أمبارك، المرجع السابق،  ص 2
 242ص  .د/ محسن عبد الحميد افكيرين، المرجع السابق،3
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 كل خسارة وكل ضرر يحدث للأموال . ب ـ

 .البيئةيث أو إتلاف حــ ـ كل خسارة أو ضرر ناتج عن إفساد أو تلو 

النفايات   ولية والتعويض الناجم عن نقلؤ ملحق اتفاقية بازل ) الخاص بالمسوقد عرف 
 بانه :  الضرر الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (

 صابة الشخصية.. فقدان الحياة أو الا

 فقدان الممتلكات أو الاضرار بها.. 

ناجمة عن أي استخدام للبيئة يحدث  دية . فقدان الدخل المستمد مباشرة من منافع اقتصا
 1نتيجة لالحاق الأضرار بالبيئة

 المطلب الثاني: أنواع الضرر الذي يرتب المسؤولية الدولية
 هته و من حيث تأثير و لقد قسمنا هذا المطلب الى فرعين من حيث درج

 الفرع الاول: الضرر من حيث درجته

 الضرر البسيط:

ذا ماتؤكد  ولية حيث أنه قد انتفى الفعل ، وهؤ مسضرر فلا ومن ثم فإذا لم يكن هناك ثمة 
 2ولية المدنية فلايتم بحـث الفعل إلا إذا ترتب عليه ضرر .ؤ عليه دائما قواعد المس

من الأمور المألوفة ،  و محدوداً  تأثيره على البيئةالضرر البسيط وهو الضرر الذي يكون 
ة غالبا ، وبالتالي لا  يتعدى حدود الدول خارجها.فالضرر البسيط لاسواء داخل الدولة أو 

ولية الدولية .ومن أمثلته : عمليات شحن النفط الخام في الناقلات ، والتي غالبا ؤ يرتب المس
محدود في موانيء الشحن حدوث تلوث بسيط و  ما يترتب عليها تسرب بسيط للنفط يؤدى إلى

 

 262المرجع السابق، ص عباس عبد القادر ،  .1
 166د/ خالد مصطفى فهمي ، المرجع السابق، 2.
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الميناء عن هـذا القدر البسيط لحة العامة تتغاضى دولة والتفريغ ، لذلك ولمقتضيات المص
 1ها .ئمن التلوث العرضي في سبيل استمرار عمليات الشحن من مواني

 grave damageالضر الجسيم : 

خلال الأثار التي الدولي تتجلى من  ان الصورة الغالبة للضرر الجسيم على المستوى     
وهذا   2قليمية للدولة لايمكن اصلاحها، و كذلك من خلال تجاوز تلك الأثار الحدود الا

ولية الدولية  . ومثاله : ما جرى عليه التعامل  ؤ التأثير ، ولذلك فإنه يرتب المس الضرر عظيم
دة ا والولايات المتحبين كندTrail 3ي قضاء التحكيم في قضية مصهر ترايل الدولي ف

العابر ولية الدولة عن عدم منع التلوث ؤ م حيث نص الحكم على "مس 1941الأمريكية سنة 
للحدود والناجم عن أضرار الأنشطة البيئية التي تجرى على إقليمها وتلحق أضرارا بأقاليم 

 4.الدول الأخرى "

ة إلى ار شـروع وينبغي الإشالأثر الضار الذي هو أساس الضرر انما هو نتيجـة نشـاط مإذن 
اه فهو لم يبلـغ  الضرر الذي لايكون خطيراً أو ملموساً أو جسيماً من حيث مد أنمعيار هذا

الحد الأدنى الذي يكون الضرر وهو يشكل فقط مضايقات يتعين تحملها إذ أن فوائد التقنيات 
عين علينا جميعاً .. إلخ . يت 5ى على بعض مضايقات مثل ماتخلفه من نفايـاتالحديثة تنطو 

 تحملها فنحن في الوقت الحـاضر ضحاياهـا ومسببوها . 

لاعتبار إلا الضرر الذي يتخطى هذا الحد الأدنـى وينقسم هذا وبالتالي يجب ألا يؤخذ في ا
 النوع من الضرر إلى ثلاثة فروع :

 
 .92معلم يوسف، المرجع السابق، ص  1
 263ادر، المرجع السابق، ص عباس عبد الق2

3 Karine foucher, developpement durable et territoires, vol 2n 01,2011, p06 
 .92ق، ص معلم يوسف، المرجع الساب 4

5 Salley Zalenski, Froncois montou, sos terre, le guide des copains de l envirenement, milan, 1992, p 191. 
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ولية ؤ بموضوع المسجم عن نشاط ينطوى على خطر نوعـی خـاصالضرر الجسيم النا -أ 
 .ضرردولية عن نتائج الال

همال من جا-ب نب  الضرر الناجم عن نشاط غير محظور والذي يحدث بسـببـه خطـأ أوا 
دولة المصدر أو أشخاص يعملون بصفتهم الشخصيةفي هذه الدولة وقد يتصل ببعض 

إنما تنجم بصورة طبيعية عن ذلك  هنا بالتصرف و آثارها تكون  الأنشطة الملوثة التي لا
 1النشاط. 

المادة  ، لذلك نصت عليهالجسيم يعد من أخطر أنواع الضرر  وحيث إن الضرر     
المتعلقة بالتدخل الكثير من المعاهدات الدولية في  1969وكسل لعام الأولى من اتفاقية بر 

على الأطراف ، في هذه الاتفاقية ، أن تتخذ في حالات كوارث التلوث بالنفط على أنينبغي 
و تخفيف أو القضاء على الخطر الجسيم والمحدق  يرالضرورية لمنع أأعالي البحار التداب

 التهديد بتلوث البحر بالبترول. بشواطئهم أوبمصالحهم من التلوث أو

أن " و ذلك في المبدأ السادس   1972هولم سنة و استك و أقر ذلك صراحة في معاهدة    
 يز الذي يتجاوزلك الكميات والتركالسامة والمواد الأخـرى ، وتسريب الحرارة بت تفريغ المواد

من عدم وقوع ضرر قدرة البيئة على استيعابها  و جعلها غير ضارة ، يجب حظره كي نض
  يمكن اصلاحه بالنظم البيئية.جسيم لا

 أثيره: الضرر من حيث تالفرع الثاني

 أ ـ الأضرار المادية والمعنوية

سؤولية " تعني  وع صياغة مواد الممن مشر  31أوردت الفقرة الثانية من  : الضرر المادي
مشروع دوليا ترتكبه  الخسائر أي الضرر سواء كان ماديا أو معنويا ينشأ نتيجة لفعل غير

 

 248، ص  السابقالحميد افكيرين، المرجع  .د/ محسن عبد 1
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هو أي مساس بحقوق الشخص الدولي المادية ، أو بحقوق رعاياه ، ومنه الضرر  و1الدولة
حاق أضرار الذي يصيب الأشخاص والممتلكات ، واقتطاع جزء من إقليم الدولة ، أو إل

حول  المصالح التجارية والصناعية والزراعية للدولة أيا كانت، ولا خلاف بين الفقهاء جسيمة ب
 .2الذي يقع للدولة أو أحد رعاياها التعويض عن الضرر المادي 

 ولية :ؤ فيشترط للضرر الذي يرتب المس

 لزم تحققه.{ أن يكون محققا فاحتمال حدوث الضرر لايصلح أساسا لطلب التعويض بل ي1}

حقاً أو مصلحة ماليـة مـشـروعة للمـضرور ، واستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من  { أن2}
ائل الواقع التي يستقل بهـا قاضي الموضوع مادام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبول  مس

 . 3قانونا  

مثل  : فهو يتضمن كلمساس بقدر ومكانه الشخص الدولي ، أما الضرر المعنوي ) الأدبي (
حترام الواجب للدولة أوالمنظمة الدولية ، كما يشمل كذلك المساس بشعور عدم تقديم الا

ذا كان من المسلم به أن الضرر ـ أيا كان مقداره أو طبيعته ـ وكرامة  أحد رعايا الدولة. وا 
 الضرر المعنوي لم يكن محلا للتسليم به منذ البداية بلولية الدولية ، فإن ؤ للمس يصلح قواما

  بين الفقهاء ، فقد ذهب البعض إلى أن الأضرار المعنوية لا يمكن كان موضع للخلاف 
لأضرار المعنوية  عوبة تقديرها، بينما يرى البعض الآخر وجوب تعويضاالتعويض عنها لص

يختلف عن معناه في القانون  ة، وذلك على أساس أن مضمون الضرر في العلاقات الدولي
على الاعتداء عليها سياسية يترتب  مصالح لي يحمي في الغالبالداخلي ، فالقانون الدو 

 .مادية  تحقق أضرارولية الدولية ، ولو لم تؤ التزام بالمس

 
 

 216دربال محمد، المرجع السابق، ص  1
 93معلم يوسف، المرجع السابق، ص  2
 .  157خالد مصطفى فهمي، المرجع السابق،  -د 3
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 مباشر: والغيرالضرر المباشر 

Direct damage and indirect damage 

والقواعد العامة في مجال التعويض تبحث عن الضرر المباشر وهـو ذلك الضرر المؤكد 
 .1ستقبل ولو تراخي إلى الموقوعه 

، فالضرر ما لحق الإنسان من خسارة وما فاته من كسب ر أي كلالضرر المباشو يعتبر 
و يعرف الضرر المباشر بأنه النتيجة المباشر يقع للمصالح أو الأجساد أو الأموال ،

هم  الطبيعية المترتبة على الخطأ و يشمل ما لحق الاشخاص من خسارة في انفسهم أو اموال
 .2ما فاته من كسب  او مصالحهم، أو

 أما الضرر الغير مباشر : 

 طبيعية المكونة للبيئة نفسها . فهو كل خسارة واقعة على العناصر ال

" خصائص الأضرار غير المباشرة بأنها   Ch. Rousseauوقد أوضح الفقيه شارل روسو 
ير  نها تصيب أشخاصا غأضرار ملحقة بالضرر الأساسي ، فلها عادة طابع الإنعكاس ، إذ أ

دة  حق بهم الضرر الأساسي ، بالإضافة إلى أنها في جزء منها ـ وليالأشخاص الذين ل
ولية سوى ؤ دائما ، إذ لا تربطها بهذه المس وليةؤ منشىء المس أسباب خارجية ، ولا تنتج عن

 3علاقة بعيدة "

ر البيئي ضرر يعتبر الضر  حيث  لا يتحقق دفعة واحدة و ن ضرر غير مباشرأو       
 ك، فانبعاث الملوثات التي تحدثها الأسلحة في النزاعات يتر 4مباشر في معظم الأحوال غير

 آثار ضارة على الهواء والماء باعتبارهما عنصرين من عناصر البيئة، ثم ينعكس هذا
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 حالاتالضرر على الإنسان والحيوان والنبات. إلا إن القضاء الدولي كان قد رفض في 
 غير المباشرة، ففي قضية التجارب النووية التي كانت فيهاتعويض عن الأضرار عديدة ال

حالات  نيوزلندا طرف آخر، فشلت الدولتان الأخيرتان في تقـديـمفرنسا طرف، واستراليا و 
التجارب  ضرر محددة للمحكمة نشأت عن التلوث الإشعاعي للهواء والتي نتجت عن

زيادة نسبة   التي تؤكد وتقر بأن د الحقيقة العلميةى الرغم من وجو الفرنسية الذرية، عل
، فيصعب 1للبيئة دوث أضرار جسيمةالإشعاع في الهواء يؤدي على المدى الطويل إلى ح

 .2ازالته أو اصلاحه او ترميمه

بالتعويض  الحكم  أما بالنسبة للضرر غير المباشر فقد رفض القضاء الدولي ـ في بداية الأمر
الضرر غير المباشر ، ثم اتجهت أحكام التحكيم  إلى التعويل على رعن الضرر غير المباش

  ر المباشر حتى ولو تراخي حدوثه لبعض الوقت، طالما الدولي  الى التعويل على الضرر غي
 .ولية الدوليةؤ ة على العمل المنشيء للمسأمكن النظر إليه باعتباره مترتبا مباشر 

 جب للتعويض: شروط الضرر البيئي المستو الثالثالمطلب  
 حالة الضرر أن يكون الضرر حالا ومؤكدا:أولا: 

ر أثره فور حدوثه مثل قيام شخص بتلويث  الضرر الحال وهو الـضرر الذي يظه        
الميـاه فيتعـذر الشرب منها أو استخدامها عندما يتضح تأثرها بـالتلوث ، أو عنـدما يستعمل 

وقوع الخطأ وحدوث الضرر تكون الفتـرة بين الشخص المادة الملوثة فيمرض أو يموت وهنا 
 3بسيطة

راء الفعل غير المشروع حتى تسلم بقيام حتمية وقوع الضرر من ج تشترط الدول دائما       
لي هو عنصر القانون الدو  وليتها الدولية ، فالمبدأ الجوهري سواء في القوانين الوطنية أوؤ مس
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ن العمل غير المشروع ض الضرر الناشيء عولية الدولية بتعويؤ المصلحة ، فدعوى المس
أي وقع بالفعل وقت رفع  دوليا أو العمل الضار عموما لا تقبل إلا إذا كان لضرر حالا

 .1الدعوى والمطالبة بالتعويض  

 :  أن يكون الضرر البيئي محققاً 

فعل  الضرر حالًا، أي وقع باليكون  تقتضي القواعد العامة في المسؤولية الدولية بأن        
فإن المسؤولية الدولية تكـون قـد تحققت  وحيثما يكون الضرر البيئي كذلك وظهرت معالمه،

 2إن الضرر قد تحقق فعلًا.  باعتبار

قضت محكمة العدل الدولية في قضية التجارب الذرية بين فرنسا منجانب واستراليا ف        
ض " وذلك ولية ولا تعويؤ مسالما أن الضرر قد تخلف فلا" ط ونيوزيلندا من جانب آخر بأنه

أصابتها من جراء على وقوع أضرار قد  بعد أن عجزت استراليا ونيوزيلندا على إقامة الدليل
الالتزام الدولي بعدم إجراء التجارب الذرية في   انتهاكمن التجارب الذرية الفرنسية ، فبرغم 

ولكن ولية الدولية ؤ لمسأية دولة ليس من حقها إثارة ا الهواء ، ولكن مع غياب الضرر فإن
نووى ، أو التلوث ال ولية عن الأضرار البيئية ، مثل الأضرار الناشئة عنؤ في مجال المس

لهوائي بالأدخنة  ا التلوث بالنفايات الخطرة أثناء النقل أو التخزين ، وكذلك التلوث
يتأجل   المسبب لها ، بل ر وقوع العملة ، فإن الأضرار قد لا تظهر فو ذيوالإشعاعات المؤ 

ولية ؤ ه الحالة ، وهل يصلح لإقامة المسالضرر في هذ فترات طويلة فما حكم ظهورها إلى
وهنا تكون هناك فترة ليست بعيدة  بين وقوع الخطأ وحدوث الضرر بسيطة  3أم لا ؟  الدولية

أما الثاني فهو الضرر المستقبلي وهنا تكون هناك فترة ليست بعيدة بين وقوع الضرر 
شهيرة الخاصة بقيـام مزارع بالتحفظ على المادة المشعة التي طأ مثل الواقعة الوارتكاب الخ
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ا جوهر ثمين فتؤثر عليه وعلى أسرته فيتوفي بعد فترة هو ونجله منـه أنهـعثر عليها اعتقاداً 
 1متأثرا بالإشعاعات الناتجة عنها . وهنا الضرر غير حال ولكنه وقـع فـي المستقبل القريب.

تأخر ظهوره ،  وهو الضرر الذي حدث سببه ولكن  damagefutur:  المستقبلأ ـ الضرر 
عويض عنه ، وتكون  بالت لنوع من الأضرار يمكن المطالبةاغير أنه مؤكد ظهوره ، فهذا 

الدكتور / محمد حافظ غانم ، أنه   ولية الدولية مقبولة  ، وفي سبيل ذلك ذهبؤ دعوى المس
ـارب الذرية لأنه " ليس من التج ة الناتجة عنيجب التعويض عن الأضرار المستقبل

الدليل العلمي والطبي على  حال ، فإن الضروري أن تثبت الدولة المدعية وقوع ضرر
 2ولية الدولية.ؤ يعتبر كافيا لتأييد دعوى المس ريةالضرر الذي ينتج عن الانفجارات الذ

وعه في  وق  يوجد ما يؤكد الذي لم يتحقق بعد ولا النوع الثاني فهو الضرر الاحتماليأما 
ام لا تبنى الأحك للمطالبة بالتعويض، لأن فهو على أساس ذلك لا يصلح أساسا المستقبل،

 .3على الافتراض

 ثانيا : وجود رابطة سببيه مادية بين الضرر والنشاط الخطر ) فعل التلوث(  

لضرر و حتى يكون الضرر محلا للتعويض، يستلزم ذلك وجود رابطة سببية بين ا     
ر الصادر عن الدولة أو أحد أشخاص القانون الدولي العام، ففي حال حدوث  الفعل الضا
لبيئية، يجب على المضرور أن يحدد المسؤول عن التلوث لكي يمكنه الحصول  الاضرار ا

السببية بين الأضرار التي وقعت بين فعل التلوث الذي على التعويض، و أن يثبت علاقة 
 .4سبب الضرر
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لكي يكون هذا الضرر  بين الضرر البيئي والفعل الحاصل السببيةتحقق العلاقة          
البيئي الواقع  ، لابد من وجود علاقة السببية بين فعل الانتهاك والضررقابلًا للتعويض عنه

عن هذا الضرر، فعل  على الشخص الدولي. فمن الضروري أن يتوفر، لقيام مسؤولية الدولة
 1ر. أحدها سبباً للآخ و واقعة أو حادثة يكونعينة يقابله فعل أأو حدث أو واقعة م 

ولية البيئية وهل  ؤ تعتري رابطـة الـسببية فـي المس تيوهناك العديد من الصعوبات ال       
هذه الرابطة هـي تعـدد الأسباب أم تسلــسل الأضرار ، وتشكل هذه الصعوبات حجرة عثرة في 

 ولية لأنؤ رابطة السببية في تحديد المسمية ن هنا تنبع أهسبيل تحديد رابطة السببية ، وم
، ومن هنا يلـزم معرفة رابطة السببية  ى أخر قد ينتج ويترتب عليه أضراراً الضرر البيئي 

 .2لمعرفة من سيتحمل الضرر الأول ومن سيتحمل الأضرار الأخرى المترتبة عليها 

ـدر فحسب فيما يتعلق نسبة للدولـة المصولية على الالتزامات التي تنشأ بالؤ تقتصر المسولا
الاخطار والابلاغ  قبيل بإحداث ضرر ما ) التعويض مثلًا ( بل تشمل أيضا التزامات من

والتشاور وهي التزامات تفضي إلـى وضـع نظـام بيـن الأطراف كما تشمل الالتزام التام 
عقولة يع الاحتياطات المبالوقاية وهو الالتزام الذي يقضي في غيبة وجـود نظام باتخاذ جم

ه أو د نفسحدو لتجنب حدوث الخطر أو التخفيـف منـه أو للتخفيف من الضرر الواقع عبر ال
ولية فـي مدلوليها الاثنين اللذين يدلان على ترابط معناها مثل مجموع ؤ أن تؤخذ كلمـة المس

وك ومثل الواجبات التي تقع على شخص يعمل في مجتمع فيما يتعلق بنوع معين من السل
ويؤيد ذلك ما ذهب إليه جارسيا امادور من  تعويض الذي ينشأ نتيجة لضرر وقع بالالالتزام 

التي توجد بين الفعل والضرر ، فالضرر يجب أن يكـون  يكمن في رابطة السببيةالحل أن 
 النتيجة العادية أوالطبيعية أو الضرورية التي لا مفر منها للفعل أو للامتناع الذي أحدثه "  

 

  165أحمد حميد عجم البدري، المرجع السابق، ص 1
    176ي، المرجع السابق، ص خالد مصطفى فهم -د 2.



158 
 

تجاه أيضا لجنة الدعاوى المختلطة)الألمانية ـ الأمريكية ( فقدأوضحت أنه "  وقد تبنت هذا الا
ا لقاعدة رابطة السببية المعمول بها سـواء في القانون العام أو الخاص، فان الخسارة  تطبيق

رابطة  التي حدثت يجب ان تكون ناتجة عن العمل المنسوب لالمانيا،  فلا بد من توافر
 1تالفعل المنسوب لالمانيا والخسارة التي وقعوغير منقطعة بين  ظاهرة

 قق عندما يكون المجرى العادي للأمور يؤدي إلى النتيجةالسببية هنا تتحوالعلاقة          
حدوث   المنطقية لهذا الفعـل أو التصرف، وكـان مـن الـواجب على مرتكب الفعـل أن يتوقع

السببية بين  دولة يجب إثبات الرابطةمله، ولكي تسأل المثل هذا الضرر كنتيجة طبيعية لع
 .2الدولة  الضرر والفعل الذي قامت به 

المترتب عليه ، في  فهناك صعوبة إثبات رابطة السببية بين النشاط الخطر والضرر        
صعوبة إثبات رابطة السببية  أحوال التلوث النووي وحالات التلوث بالنفايات الخطرة ، فإن

وقوع  وات طويلة من وقت بعد مرور سن ، حيث لا تظهر أضرارها إلار في تلك الحالات تثو 
مؤجلة قد تتحقق في المستقبل ، وتقتضى اعتبارات  ها قد تكون أضرارا، بمعنى أن  ثالحاد

الضحية دون تعويض عن الأضرار التي أصابته ، خاصة وأن  العدالة والإنصاف عدم ترك
 . يمة النووية فادحة وجس الخطرة و أضرار النفايات

شروط   وائمة بينضرورة إقامة نوع من المونتيجة لتلك الصعوبة ، فقد رأى الفقه الدولي      
بالنفايات الخطرة،  الضرر وطبيعة الأضرار النووية، ومن بينها الأضرار الناتجة عن التلوث

 3على أن يتم إثبات علاقة السببية بالوسائل العلمية الحديثة.

تصرف  ية عن الأفعال غير المشروعة فإنه من أجـل أن ينسـبولؤ ففي مجال المس        
خاضعة لسيطرتها  طبع أن يحدث هذا في مناطق إقليمـها أو منـاطقمعين لدولة ما يكفي بال
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بالمكان الذي حدث فيه الفعل  وعلاوة على ذلك فإن جوهر هذا الاسناد له علاقـة بإقليمـها أو
أشخاص يتصرفون خارج إقليمها إذن  ولة تصرفاتمكن أن ينسب إلى د، ومن الواضح أنه ي

في الدولة أو كيان مخول بممارسة الحقوق   هازوري أساسا أن يقوم بالفعل جـمن الضر 
 1تصرف لحساب الدولة الامتيازية للسلطة العامـة أو شـخصي

 ثالثا : ألا يكون هذا الضرر قد سبق التعويض عنه :

تكون لعدالة والمنطق ، والتي تقرر ألا ينبغي أن ا هيا يستجيب لقواعدبدي وهذا الشرط     
للكسب والربح ، ولذا يجب ألا تكون هناك تعويضات عن  ولية الدولية مصدراؤ دعوى المس

ضرر واحد ، وقد أكدت على ذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية مصنع شوروزف 
chorozu factory ت المصنع ، في نفس بمنع تصدير منتجا فقد رفضت طلب ألمانيا

ررت المحكمة في خسائرها من المصنع ، وقد ق الوقت الذي تحصل فيه على تعويض عن
حكمها : " أنه لا يمكن إجابة الحكومة الألمانية إلى طلبها بمنع التصدير حـتى لا تعطى 

 2نفس التعويض مرتين

 ون الدوليخص من أشخاص القانالشرط الثالث :نسبة الواقعة إلى ش  :المبحث الثالث
 عنصر الإسناد

دولي، و لتحريك تلك الدعوى لية بين أشخاص القانون الو تثار دعوى المسؤولية الد     
ينبغي أن يتم ذلك في مواجهة الشخص الدولي الذي أتى الفعل المسبب للضرر و هذا هو 

 3المقصود بالاسناد

سواء كانت عمل منظمة دولية  ولية الدوليةؤ للمسصد به نسبة الواقعة المنشئة يق الإسناد     
، فالإسناد   مهما كانلي القانون الدو مشروع أو غـيـر مشـروع" إلى أحد أشخاص 
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imputability  يفيد نسبة التصرف المشروع أو الفعل  غير المشروع إلى عضو من
 .1غله أعضاء الدولة بوصفه ممثلا لها بحكم قيامه بوظيفته أو بحكم مركزه الذي يش

على الدول الأطراف ي حماية البيئة من التلوث ، ينبغـ نه يمكن القول أنه في مجالبيد أ     
تتولى توليد وتصدير النفايات الخطرة أو   الهيئات التـيفي الاتفاقية مخاطبة الأشخاص أو 

كانوا  النفايات الخطرة ، لأن هؤلاء الأشخاص القانونيين سواء أ تتولى استيراد والتخلـص مـن
  .2أساس مشـكلة إحـداث الضـرروبطبيعة الحال اعتباريين هم  طبيعييـن أم

الالتزام الدولي  ولية الدولية أن يسند انتهاكؤ المسالقانوني الدولي  لقيام  فقهوقد تطلب ال     
أو الضرر بالنسبة المشروع  غير بالنسبة للعمل غير المشروع أو الضرر بالنسبة للعمل

على أساس أنه الشرط الثالث لقيـام لقانون الدولي ع الى احد اشخاص اللعمل المشرو 
اشترط القضاء  و باعتباره العنصر الشخصي ، لدوليأحد أشخاص القانون ا وليةؤ المس

للمسئولية الدولية إلى شخص من   الدولي في مناسبات عديدة ضرورة إسناد الواقعة المنشئة 
 3ولية الدوليةؤ عناصر المسعنصرا من  اد يشكلأشخاص القانون الدولي ، باعتبار الإسن

لعبور النفايات  وردة أو محـلمسـتوتقع الدولة سواء أكانت مولدة أو مصدرة أو       
الالتزامات القانونية التي تفرضها  ولية الدولية ، إذا مـا خـالفتؤ ات الخطرة تحت المسوالنفاي

الموضوع . ويعني ذلك أن  يمية المعنية بذاتالإقل اتفاقية بازل ، وأيضاً الاتفاقات الدوليـة
ناً من وجهة نظر القانون الدولي  قانو الحالة يعد عملًا غير مشروع  عمل الدولـة فـي هـذه

الأضرار  ولية الدولة أو الدول عن عملية النقل والتعويـض عـنؤ مما يستوجب مس العـام ،
 4التي تصيب الدول الأخرى .
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أعضائها أو  ين الدولة من ناحية وأجهزتها أوجوهرية للتفرقة ب وحيث إنه لا توجد ثمة قيمة
هي التي أن الدولة ذاتها  روع من ناحية أخرى ، طالماالعمل غير المشسلطاتها التي ارتكبت 

الطرف عن تناول تصرفات أجهزة  ولية هذا الفعل ، لذلك سوف نغضؤ سوف تتحمل مس
لدولة ككل ، سـواء الدولة ولية اؤ دراسـة مس الدولة بصفة منفردة ، وسوف نتناولها من خلال

ولية الدولة كشخص  ؤ نتحدث عن مس، وذلك لأننا  المرور المصدرة ، أو المستوردة أو دولة
الدولي ، والفعل غير المشروع تجاوز حدود الدولة إلى ضرر يقع على  مـن أشخاص القانون 

نما تجا إقليم دولة هذه الحالة وزت الحدود ، ففي أخرى ، فالمسألة إذن لم تعد داخلية وا 
 يحكمها وينظمها القانون الدولي.

 التي تقع على الدول المصدرةالمسئولية القانونية : الأول  مطلبال
La responsabilité de l'état exportation 

يعد من اسس قيام مسؤولية الدولة المصدرة للنفايات الخطرة و اسناد الفعل لها و          
كان الفعل صادرا عن احدى الاجهزة العامة داخل الدولة  سؤولية دولية اذا تكون مسؤولة م

 1رة المصد

حدود الدول ، وعلى  ما سبق إلى القول بأن عملية نقل النفايات الخطـرة عـبرانتهينا في     
الهدف الرئيسي من نقل النفايات   الرغم من خطورتها على البيئة وصحة الإنسان ، فإن

وفي صالح الدول الكبرى الصناعية . وذكرنا أن  بحـت ة إنما هو اقتصادیوالنفايات الخطر 
لنفايات والتخلص منها في دولة أخرى يحقق عـائد اقتصـادي نقل ا السبب وراء ذلك هـو أن

الدولة  للدول المنتجة للنفايات ، حيث أن تكلفة التخلص من النفايات في داخل إقليم كبـير
استخدام وتأهيل النفايات  لوجيا متطورة لإعــادةة ويحتاج إلى تكنو المولدة يتكلف أثمانا باهظ

تصدير تلك الكميات إلى الدول الأخرى ،  مرغـوب فيـهطرة ، الأمر الذي يجعل من الالخ
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مقابل حفنة من الأموال قد يكون أغلبها سداد المديونية   خاصة الدول الآخذة فـي النمـو
 1فاياتالمستوردة للن المقررة على الدولـة

فان الدولة المصدرة ملزمة بالتعاون   21989طبقا للمادة العاشرة من اتفاقية لعام و         
مع الدول الاطراف الاخرى في الاتفاقية و بالتالي ينسب الى المصدرة الفعل غير المشروع 
الصادر عن السلطات الوطنية المختصة و المؤهلة للقيام بالاجراءات الضرورية في مجال  

 3طرةل النفايات الخنق

ذا كانت عملية التصدير "         أو  العملاء " تتم في الغالب بمعرفةExportationوا 
ون الدولي العام لا نبحث القان الأشخاص القانونية الخاصة داخل الدولة ، بيد أننا وفي مجـال

إننا احدة ، بل و القانونية داخل إقليم الدولة ال ولية المدنية أو الجنائية للأشخاصؤ في المس
 كشخص من أشخاص القانون الدولي العام . ومن هنـا يمكـن ولية الدولؤ حدث هنا عن مسنت

داخلها  ولة عن الأفعال غير المشروعة التي تتم من الأشخاص القانونيـةؤ الدولة مس القـول أن
نية أو على إقليم دولة ثا طالما أن الفعل غير المشروع يتجاوز حدود الدولة إلى ضرر يقـع

نمـا أخرى . دول ه تجاوزت الحدود وبالتالي تسأل الدولة في هذ فالمسألة إذن لم تعد داخليـة وا 
و بالتالي فان الدولة سواء كانت  قواعد القانون الدولي العام . الحالة التي يحكمها وينظمـها

سؤولة مممثلة في شخصيتها المعنوية أو ممثلة في أي شخص يخضع لولايتها القضائية فهي 
 4الفة أحكام الاتفاقية دوليا عن مخ
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ملتزمة  الاتفاقية ، ولذلك فهيوتعبير الدولة المصدرة ينطبق على الدولة الطرف في       
بجملة من الالتزامات القانونية الواردة في اتفاقية بازل ، نذكر منها علىسبيل المثال بالنسبة  

 للسلطة التنفيذية :

المصدرة بالتأكد  في الدولة Authoritiesthe competentصة التزام السلطات المخت      
الخطـرة ، وعدم التصريح  ون بعملية نقل النفاياتمن الأهلية القانونية للأشخاص الذين يقوم

 1الأمر . لهم بالقيام بالتصدير في حالة عدم أهليتهم للقيام بهذا

بيئية سليمة بطريقة  ــتمتات سولة أن التخلص من النفايــؤ أن تضمن السلطات الداخلية المس
 .أي لا يلوث البيئة

أو الأشخاص   التأكد من استلام الشـركة ـ أن تتولى السلطات المعنية في الدولة المصدرة-
يكون الخطاب مكتوبـاً ومشـفوعاً   المعنية بالتصدير خطاب بموافقة الدولة المستوردة ، وأن

 المستوردة. لـدى الدولـة بموافقـة السـلطات

مع الالتزامات  العقد المبرم والالتزامات الناشئة عنه ومدى تطابقـها من صلاحية التأكد-
 2اتفاقية بازل  الناشئة عن

سن  ولة عن إغفال سلطتها التشريعيةؤ ة إلى ذلك فإن الدولة المصدرة مسبالإضاف      
من ناحية   و النقل غير المشروع للنفايات الخطرةالقوانين اللازمة للقضاء على عمليات 

تشريع يجيز نقل أو  سأل الدولة المصدرة كذلك عن قيام السلطة التشريعية بوضعأخرى ت
 3الاتفاقيات المعنية. ر النفايات الخطرة بطريقة مخالفة للالتزامات الواردة فيتصدي
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الدولـة المصدرة ، خاصة وأن الاتفاقية  ولية ؤ فة الالتزامات السابقة يرتـب مسـولاشك أن مخال
الدولـة المسـتوردةبداية، ويعني ذلك أنه ينبغي على الجهة المصدرة داخل د اشترطت موافقـة ق

مخاطبـة الجهة المستوردة داخل الدولة المستوردة بخطـاب يوضـح فيـه : كميـةوطبيعة الدولـة 
تخـالف شروط العقد المبرم بين الجهتين ومدى خطورة الكميات التي سـوف تصـدر ، وأنـها لا 

ولة بهذا الأمر من قبل الدولة  إنالسلطة العامة المخ عند هذا الحد ، بـلقتصر الأمر ولا ي .
ستقبال الخطابات قبل بدء عملية التصديرولة عؤ مس  .1ن التـأكـد مـن إرسال وا 

ولي فيأن يصدر إلى وقد أكد المبدأ الرابع عشر من إعلان ريو على عدم أحقية أي شخص د
 .را خطيرا للبيئة أو تلحقضررا بصحة الإنسانأو مواد تسبب تدهو دولة أخرى أية نشاطات 

ل غير المشروع الصادر عـن مـا يعرف بالسلطة وبالتالي ينسب إلى الدولة الفع     
  .المادة الخامسة من اتفاقية بازل  تطرقت له ، والتـى 2المختصة

 ةوليؤ المس 1991سنة ت اتفاقية باماكو لإلى اتفاقية بازل ، فقد فرض و زيادة         
لموقعة بين نفس الحكم في الاتفاقية ا المطلقة على الدولة المصدرة للنفايات الخطرة، ونجـد

ة وتحسين البيئة في منطقة  التعاون على حماي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بشأن
نقل  المصدر عن تعويض الأضرار الناتجة عن  ، فقد تبنت مسئولية 1983الحدود سنة 

لاتفاقية الدولية  ، ويأتي مشروع ا الآخر في الاتفاقية ايات الخطرة إلى البلد شحنات من النف
الضارة والخطرة ، والذي فيما يتعلق بالنقل البحرى للمواد  ولية والتعويضؤ تعلقة بالمسالم

ثة  م ليؤكد على أنه : " عند وقوع حاد 1948للملاحة البحرية في عام  أعدته المنظمة الدولية
لا عن الضرر الذي تسببه ؤو ضاعة ، يعتبر المالك للبضاعة مساد خطرة كبمو  لسفينة تنقل

 3الخطرة أثناء نقلها بحرا " المواد  هذه
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 الدولة المستوردةولية ؤ مس:  الثاني  مطلبال
"La Responsabilité de l'état d'importation" 

 معنى الدولة المستوردة ، حيث قالت : 2/11وضحت المادة 

"état d'importation" toute partie vers la quelleon entend par " 

s pour qu'ils y soient éliminés oudangereux au d'autres déchet 
lieu un mouvement transfrontiere de déchetsest prèvu où á  

aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne 

national d'aucune étatde la competence relève ." 

إليه النفايات   المكان الذي تنقـلويفهم من النص المتقدم أن الدولة المستوردة هي       
تنزيل أو تفريغ النفايات  التخلص النهائي منها ، أو هي المكان الذي يتـمالخطرة بهدف 

ع للاختصـاص منطقة أخرى لا تخضفي  والنفايات الخطرة بها قبل التخلص النـهائي منـها
 الوطنـي لأي دولـة أخـرى .

سواء سيتم   إقليمـهاالنفايات والنفايات الخطرة إلى  بمعنى آخر هي الدولة المزمع نقل و       
النفايات والنفايات الخطرة  ـــــزيلنالتخلص النهائي منها على ذات الإقليم ، أو يتم تفريغ وتـــ

في منطقة أخرى قد لا تخضع لاختصاص   ص منهاولة انتظارا للتخلعلى نفس إقليم ذات الد
 .1ة لأخيرة للنفايات والنفايات الخطر المحطة ا أي دولة . فهي فـى الحـالتين

كما يعتبر مستورد أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد، أو يضع       
 2ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة و نفايات أخرى
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منها" حظرا جزئيا على   4/5بمقتضى المادة  1989ازل لعام اعتمدت اتفاقية ب و       
ر استيراد بمقتضاه تلتزم الدول الاطراف بحظطرة عبر الحدود عمليات نقل النفايات الخ

 1النفايات الخطرة

ولية الدولة المستوردة عندما تقوم باستيراد النفايات الخطرة ، هي لا تملك ؤ تقوم مس و       
للتخلص السليم بيئيا من تلك النفايات ، كذلك تسأل الدولة المستوردة  تكنولوجيا اللازمةال

بالاستيراد أحد الكيانات الخاصة أو الأشخاص العاديين الدولة هي المخاطبة   حتى لو قام
تحمل لمنع هؤلاء الأشخاص من الاستيراد ، وبالتالي ت due diligenceببذل العناية الواجبة 

لية الدولية في الحالتين سواء كانت بسبب نقص التكنولوجيا ؤو لمستوردة عبء المسالدولة ا
، أو بسبب قيام أحد الأشخاص الخاصة بالإستيراد رغم الحظر  والترتيبات المناسبة

قد يؤدى إلى حدوث أضرار كبيرة في غير المشروع  المفروض من الاتفاقية ، لأن الاستيراد
جة أو التخلص من النفايات الخطرة ندما تعجز عن معالالدولة المستوردة  ، خاصة ع

نتيجة معينة ، هي التخلص السليم بيئيا من  المستوردة ملتزمة بتحقيق  وبالتالي فإن الدولة
 2.النفايات وحماية البيئة من التلوث

الأحوال ـ يقوم بعملية الاستيراد أشخاص عاديين من مواطن وفي معظم  غير أنه        
لتلزم الدولة وهي الشخص المخاطب   من الاتفاقيـة 4/ 7ءت المادة مستوردة . ولذا جاالدولة ال

ببذل عنايـة وجـهد حيال منع هؤلاء الأشخاص مـن الاستيراد . وبالتـالي بأحكام الاتفاقية 
تين ، سواء أكانت بسبب نقص التكنولوجيا والترتيبـات المستوردة في الحال تتحمـل الدولـة
المفروض من  لأشخاص الأخرى بالاستيراد رغم الحظـركانت بسبب قيام ا المناسبة ، أو

 3الاتفاقية في هذا الصدد.
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الدولة  إلى أراضيلقضاء على المحاولات غير الشرعية لدخول النفايات الخطرةب او يج
تكون الدولة حينئذ لا تكون عن الفعل الذي أحدث الضرر بلولية ؤ ، ومس المستوردة

السيطرة  في due diligenceفي بذل العناية الواجبة التقصير والإهمال وليتها نتيجة ؤ مس
 1على أراضيها.على الأنشطة الخطرة التي تتم 

كما تقوم مسؤولية الدولة المستوردة أيضا في حالة عدم تجريمها للنقل غير المشروع        
 2للنفايات الخطرة، و عدم النص على ذلك ضمن تشريعاتها الداخلية

 دولة الترانزيت  مسئولية: الثالث  بمطلال
تمر عبر  دولة  هي "l'état de transitأن دولة المرور أو الترانزيت " شك  لا       

المولدة إلى الدولة المستوردة والتي  أراضيها النفايات الخطرة أثناء عملية نقلـها مـن الدولـة
 .   3إقليمها سوف يتم التخلص من النفايـات فـوق

ور و تعني أي دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد، يخطط  ى أيضا بدولة المر و تسم      
 4خطرة أو نفايات أخرىات أو يجري عبرها نقل نفاي

وقد ألزمت اتفاقية بازل الدولة المصدرة بإخطار السلطات المختصة في دولة الترانزيت       
فقة دولة  رطت الاتفاقية مواحيث اشت أراضيها ،بكل حركات النفايات الخطرة المارة عبر 

اريخ وصول المرور على عبور النفايات الخطرة من خلال أراضيها خلال ستين يوما من ت
 5الإخطار إليها.
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بلا أدنى شك ـ حدوث أضرار للأشخاص والبيئة في الدولة   غير أنه من الوارد       
اهتمت  ر إقليمها . ولذلكالمستوردة نتيجة السماح للنفايـات والنفايـات الخطـرةبالمرور عب

ام الدولـة المصـدرة من الاتفاقية على التز  1/6اتفاقية بازل بتلـك الدولـة ، حيث نصت المادة 
" للسلطات المختصة في دولـة الـترانزيت بكل حركة  écritinforme parبالإخطـارالكتابي "

ت من  دي ومصدري النفاياونقل للنفايات الخطرة . وهذا الالتزام بالإخطـار ينتقـل إلـىمول
 1الأشخاص العاديين. 

فايات الخطرة منخلال إقليمها ، هي والعبرة من اشتراط موافقة دولة الترانزيت على عبور الن
كافة الإجراءات الأمنية والوقائية المناسبةحماية البيئة أثناء مرور شحنة  قدرتها على اتخاذ 

 .النفايات عبر أراضيها

 و أثار المسؤولية الدولية الكيانات الخاصة الفصل الثالث: مسؤولية
معظم الانشطة في   و ان، 2هي الانلم تكن البشرية ككل في تاريخها نهمة و استهلاكية كما 

لى غير ذلـك ، ويبدو أن   غالب الأمر عن كيانات خاصة سواء تمثلت في أفراد أو هيئات وا 
لمشغل ، وكذلك على لأولى تقـع علـى االمسؤولية في الأنشطة التي يقوم بها الأفراد بالدرجة ا

مسؤولية والتعويض التي تنطبق الهيئات أو الوكالات الحكومية ، وكذلك فيما يتعلق بمبـادئ ال 
 . المشغلين الحكوميين هي نفس ما ينطبق على مشغلى القطاع الخاص  على

، أن  طرةكنقل النفايات الخنتيجة ظهور هذه الكيانات وقيامها ببعض الأنشطة الخطرة  و
ي أشخاص القانون الدولي الت فقه القانوني الدولي في إمكانية نسبة هذه الأنشطة إلىاختلف ال

 .تخضع لها هذه الكيانات

 

 167 حمد بدر الدين ، المرجع السابق، ص.د/ صالح م1
لاعلام، منشورات الحلبي  د/ عبد القادر الشيخي، حماية البيئة في ضوء الشريعة و القانون و الادارة و التربية و ا 2

 .172، ص2009الحقوقية، الطبعة الاولي، 
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 من أنشطة الكيانات الخاصة ول: موقف الفقه و القضاء الدوليالأ بحثالم
 المطلب الاول: في الفقه الدولي  

 أولا: الفقه الدولي التقليدي

ليدي يرى أن الدول كقاعدة عامة لا تسأل الدولـة عن الفقه الدولي التقوحيث إن      
ود والتي يباشرها كيانات خاصة أو أفراد كانت أو هيئات إذ أن  الأنشطة الضارة العابرة للحد

 .1مسؤولية الدولة لا تبرز إلا إذا ارتبط الضرر سببيا مع انتهاك الالتزام الدولي

 الة الضرر الذي تحدثه الأنشطة التيحيث يرى أنه في ح االفقيه كوبار  فنجد رأي      
ولية هذه الدولة لا تنشأ هنا إلا  ؤ فإن مس ،لة ما ولاية دو  تباشرها كيانات خاصة ، داخل

بالاستناد إلى مفهوم الخطأ أو الإهمال ، وذلك إذا ما ثبت فشل الدولـة في بذل العناية 
 .الأنشطة الخاصةالواجبة في الرقابة على هذه 

ن المسؤولية الدولية عن الضرر الذي تحدثه الأنشطة الخاصة لا تنشأ  جرايفرث و بدوره       
 الجناة ويستند هؤلاء الفقهاء إلى الرأي الذي انتـهى إليـهتعجز الدولة في تعقب  دمـالا عنإ

إرساء  ث، والذي تضمنت أعماله من حيـ 1930مؤتمر قواعد القانون الدولي في لاهای 
عن أداء العناية  أفعال الأفراد في إقليمها إذا ثبت تقصير الدولةمساءلة الدولة عن  قاعدة

ع الظروف لمن عدم اذ الوسائل الملائمة التي يلجأ عادة إليها في مثل هذهالواجبة في اتخ
 2الأفعال المسببة للضرر أو العقاب عليها.

ص مرتكبي في مواجهة الاشخا ان اهمال و تقاعس الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة      
 . الاعمال التي تسبب الضرر للغير، يرتب مسؤوليتها الدولية

 

 

 291القادر، المرجع السابق، ص عباس عبد 1
 222 ع السابق،بد الحميد افكيرين، المرج.د/ محسن ع2
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 " آراء الفقه الدولي المعاصرثانيا        

كمسؤولية  فأصحاب الفقه الدولي المعصر يرون أنشطة الافراد التابعين للدول يحسبون عليها 
 ناشئة لتلك الدولة.

اسـتنادا إلـى سيادتها الإقليمية يولد   على على إقليمـهـاحيث يرى أن ما للدولة من إشراف ف
الكيانات الخاصة المتمثلة في الأفراد  ى تحدثـها أنشـطةمسئؤوليتها المباشرة النتائج الضارة التـ

 . العاديين فــي نطـاق رقابتـها أو سيطرتهاالاقليمية

الدولي،  صة تنشأ المسؤوليةت الخاثه الكيانادو يرى باكستر أن كل انتهاك لالتزام دولي تح
 خرى.و ذلك بمجرد أن ينشأ الخطر على اقليمها تصبح تلك الدولة مدينة للدول الا

مـن إعـلان استوكهولم ، حيث يرى من خلال المناقشات  21وذلك بالاستناد إلى المبـدأ    
سؤولية التي جرت حول هذا المبدأ أكـدت إلى أنه يتخذ من الاهمال شرطا ضروريا للقول بم

 .ي لها الإشـراف والرقابة على النشاط الذي أحدث الضررالدولة الت

لة تظل مسؤولة عن أضرار الأنشـطة الخطـرة سواء كانت الدولة كلسن أن الدو  من جانبه أكد
ذاتها أو من قبل الأفراد أو الهيئات الخاصة الممارسة لهذا النشاط أن مسؤولية الدولة تنشأ 

 . ة داخل حدودها وفي نطاق ولايتهاخطر يش هذه الأنشطة العن مجرد سماحها بتفت

ولية الدولية في هذه الحالة تجد الأساس ؤ لمسعطيه إلى أن اأبو الخير أحمد  و يرى الاستاذ
القانوني لها في المعاهدة النافذة ذات الصلة بالموضوع ، والتي تضع على عاتق كل طرف  

إغراق عديد من المواد   تعهد الدولة بحظر التزامات محددة ، فعلى سبيل المثال " حالة
، أو معاهدة   1972ن لعام أوسلو ، ولند السامة والخطرة في البحار كما ورد في معاهدة



171 
 

"   1976لمنع تلوث البحار من مصادر برية ، أو معاهدة برشلونه لعام  1974باريس لعام 
 .1تلوثر الإقليمية ضد الأو غيرها من الاتفاقيات الإقليمية الأخرى الخاصة بحماية البحا

سببة في نتائج  التابعة لها والمت2مسؤولية دولية عن أنشطة الكيانات الخاصة و منه نرى أن 
رقابتها وسيطرتها ، ونحن نتفق مع هذا الرأي من الفقه الحديـث من ضـارة للبيئة داخل نطاق 

عال تلك الكيانات فلا يجوز للدولة أن تتنصل عن أف تأسيس ذلك النوع من المسؤولية حيث
الخاصة والمسببة لأضرار عابرة للحدود ومهما كانت من المبررات والحجج فإن هناك 

 .ؤولية تقع على الدولةمس

تسأل عليها  الخاصة التقصير في الرقابة على الأنشطة الضارة التي تقوم بها الكيانات 
لي وذلك خاص القانون الداخ، وكذلك الكيانات المولدة للنفايات ، وهي من أش الدولة المصدرة

إقليم ذات الدولة إعمالا لمبدأ الرقابة على الأنشطة الخطرة الضارة بالبيئة ، ووجودها على 
 رة ، فإذا حدثت أضرار نتيجة نقل النفايات فإن المسئولية تتحقق.المصد

 القضاء الدولي  : الثاني  المطلب
من النظام  34كمة العدل الدولية في التقاضي بين الاشخاص الدولية حسب المادة تعد مح

ولية الدول عن أنشطة الكيانات  ؤ مس و هو ماتجلى في 3ي ذلكالاساسي، هي الركيزة ف
الخاصة التي تحدث أضرارا عابرة للحدود الوطنية ، وقد اتجهت أحكامه في هذا المجال 

أو الإشراف عن الأضرار التي يحدثها هذا النشاط الخاص  إلىتقرير مسئولية دولة الولاية 
 ود الدولية .خارج الحد

 

 457، ص  د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ،  المرجع السابق1
2 BATES B , le changement climatique et l eau, secretaiat du G I E C.2008. p 132. 

ولية و التعويض عن مضار  و القانون الواجب تطبيقه بشأن دعاوى المسؤ د/ جمال محمود الكردي، المحكمة المختصة  3
 .79، ص 2005لوث البيئي العابر للحدود، الت
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ولية الدولية عن النتائج الضارة للأنشطة التي تجرى ؤ على الدولة بالمس ألقىالقضاء الدولي ف 
في نطاق إقليمها وتلحق الضرر بالغير ، نجد حكم محكمة العدل الدولية في قضية مضيق 

ولية ألبانيا عن الأضرار التي لحقت بالقافلة  ؤ ضت المحكمة بمس، حيث ق 1949كورفو 
يادة ألبانيا وسيطرتها الفعلية على المنطقة محل  ة ، وذلك من منطلق سبحرية البريطانيال

 الحادث ، وبصرف النظر عما إذا كانت ألبانيا تعلم أو لا تعلم بشخصية واضعى الألغام .

باستخدام   -لة التزام يقضى بألا تأذن ـ بعلمها الحكم على أنه " يقع على كل دو  و كان
وبذلك أرست المحكمة في هذا   ،  وحقوق الدول الأخرى م بأعمال تتعارضإقليمها ، للقيا

الحكم القاعدة الشهيرة التي تؤكد مسئولية الدولة عن الأنشطة الضارة التي تؤثر في الدول 
 الوطنية . الأخرى خارج حدود الولاية

، ية ك ترايل حيث قررت محكمة التحكيم أنه " بالنظر إلى ظروف القضمسب و في حادثة
وفقا للقانون عن سلوك مسبك ترايل ، وبعيدا عن  ولة ـؤ المحكمة ترى أن كندا مسفإن 

 كللقائمين على المسب فإن من واجب حكومة كندا أن توضحالتعهدات المقررة في الاتفاقية ، 
 مع التزامات كندا المحددة وفقا للقانون الدولي "  أن هذا السلوك ينبغي أن يكون متفقا 

ولية الدولة ؤ ذلك قررت المحكمة مسلخاص ، ورغم ن شركات القطاع ام رايلمسبك ت و يعد
عنه ، لتقصيرها في الرقابة عليه وعدم الزامها له باتخاذ التدابير الملائمة لمنع تصاعد 

 الأدخنة والغازات السامة .  

ولية الدول عن أنشطة الكيانات الخاصة ، ؤ مسب أكدتية الدولية ، القضائ الأحكام فمعظم
 . ة عامة معترف بها دولياعلى استقرار هذا المبدأ كقاعددليلا 
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 ة عن أنشطة الكيانات الخاصة في إطار الاتفاقيات الدوليةيولية الدولؤ مس:الثاني المبحث
إبراز مسئولية الدولة عن منع أن إعلان الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية كان له الفضل في  

أو   ، هاأو خارج إقليم الدولة ،ب سواء ـى ،نون الدولإلحاق الضرر بغيرها من أشخاص القا
 . كيانات حكومية أو كيانات خاصة

 الكيانات الخاصة:و على سبيل المثال الاتفاقيات التي التي تثبت تدخل 

دراسة الفضاء  دول الأطراف فيقد قررت التزام ال 1967 معاهدة الفضاء الخارجينجد ف 
الكرة  ي تلوث ضار وأية تغييرات ضارة بمحيط، تفادي حدوث أ الخارجي واستكشافه 
بر الدول الأطراف في منها على أن تعت السادسة فإنها قد نصت في المادةالأرضية وبيئتها ، 

الخارجي ،  ولية دولية عن الأنشطة القومية التي تباشرها في الفضاءؤ ولة مسؤ المعاهدة مس
 ا هيئات حكومية أو غير حكومية ". السماوية ، سواء قامت بهبما في ذلك القمر والأجرام 

حيث انها تنص   1988اتفاقية تنظيم الانشطة المتعلقة بالموارد المعدنية في انتاركتيكا     
 على ما يلي : 8من المادة  2في الفقرة 

د التكاليف المعقولة عـن الأضرار التي سدا مشغل مسؤولا مسؤولية مشددة عنعتبر الي  
ابير المنع والاحتواء والنظافة  بير الوقاية الضرورية بما في ذلك تدتكبدتها فيما يتعلق بتدا
أن المشغل يتخذ تدابير الوقاية اللازمة والمناسبة بما   8من المادة  1والإزالة ـ وتذكر الفقرة 

لافضاء  زالـة إذا كان النشاط يقضى أو يهدد بافي ذلك تدابير المنع والاحتواء والنظافة والإ
لوجية المعتمدة عليها المرتبطة بها   بيئية انتاركتيكا أو بـالنظر الأيكو إلى إلحاق أضرار 

المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار  1988مـن اتفاقية عام  150من المادة   10والفقرة 
البر أو بالسكك الحديدية أو عن طريـق سـفن التي تحدث خلال نقـل البضائع الخطرة بطريق 

 ما يلىالداخلية ب الملاحـة

 أن الضرر يعنی : –أ 
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ليف تدابير المنع أو حالات الفقد أو الأضرار الأخرى المترتبة علـى تدبير المنع تكا -ب 
 :على مايلي 1من المادة  11تنص المادة هذه و 

ذها من قبل أي شخص بعد وقوع حادث ما   تعنى تدابير المنع أي تدابير معقولة يجرى اتخا
 .1ه الى أدنى حدلمنع الضرر أو التقليل من

  يتلق فهي 1961في بروكسل  ويةلمتعلقة بمسئولية مشغلى السفن النو الاتفاقية او كذلك 
 أنها أقرت ـ ولية المدنية ، إلاؤ اتق المشغل الخاص ، في إطار المسعلى عولية أصلا ؤ المس

 مشغلى السفن النووية ، وسواء أكان المشغل ولية الدولة عن أنشطةؤ في الوقت نفسه بمس
وليات على عاتق دولة علم السفينة ، مثل ؤ ببعض المساصا ، فألقت الاتفاقية حكوميا أو خ

البات بتعويض الأضرار النووية المقامة ضد المشغل ، أو أن تكفل دولة العلم سداد المط
ن الوفاء بحد التعويض المقرر بمقتضى مواد هذه  تغطى دولة العلم عجز المشغل الخاص ع

 الاتفاقية .

ديسمبر  17للمواد النووية ي ل النقل البحـر دنية في مجاالاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية الم ففي 
على ما يلى :" رغبة منها في ضمان أن يكون مشغل المنشأة  الديباجة نصت في 1971

ي ينجم عن أي حادثة نوويـة تقـع أثناء النقـل البحـرى النووية مسئولا دون غـيرهعن الضرر الذ
 لنووية "للمـوادا

 عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية اتفاقية المسئولية الدولية

ولية مطلقة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية على سطح تفرض هذه الاتفاقية مسئ
ى الاتفاقية بهذهالمسئولية على عاتق الدولة  الأرض ، أو للطائرات أثناء تحليقها ، وتلق

أنها " الدولة التي أطلق الجسم ( ، وقد عرفتها الاتفاقية ب g statelaunchinالمطلقة ) 
 منها "  الفضائي من إقليمها ، أو بتسهيلات 

 

 225، ص  .د/ محسن عبد الحميد افكيرين، المرجع السابق1
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ومن الملاحظ أن الاتفاقية لم تفرق بين ما إذا كان من أطلق الجسم الفضائي كيانا حكوميا  
 .أم خاصا

يج والمتعلقة بنقل النفط بخط من الاتفاق المبرم بين المملكة المتحدة والنرو  11وتنص المادة 
تلوث بما في  من حقل ايكوفيسك على أن " تنظم المسؤولية عن الضـرر الناجم عن ال أنابيب

، ويجوز أن تتضمن  4ذلك تكاليف اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية وفقا لأحكـام المادة 
مين ضد  و الرخـص شـروطا تتعلـق بمسـؤولية أصحاب الرخص والتزامهم بالتأالرخصة أ

 . تلـوث أو تقديم ضمان أو ضمانات بشأنه الضرر المحتمل الناجم عـن ال

ولية الدولة عن أنشطة الكيانات الخاصة التابعة ؤ مس تطرقت الىفقد  1989اتفاقية بازل لعام 
على أنه " في حالة نقل نفابات   3فقرة  9دة ر مباشرة ، حيث نصت في المالها بطريقة غي

وع كونه نتيجة تصرف قام به  عبر الحدود ، يعتبر اتجارا غير مشر  خطرة أو نفايات أخرى
المستورد أو المتخلص ، تضمن دولة الاستيراد أن يتولى المستورد أو المتخلص ــ أو هي 

يوما   30في غضون ليمة بيئيا س ذاتها عند اللزوم ـ التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة
 ."جار غير المشروعمن وقت ابلاغ دولة الاستيراد بالات

 النفايات الخطرةنقل ثار المسؤولية الدولية عن المبحث الثالث: أ
 

 على أن الدول مسؤولة عن أداء التزاماتها 1989اكدت ديباجة اتفاقية بازل لعام        
البيئة و صونها، و أنها تتحمل هذه المسؤولية وفقا   الدولية بحماية الصحة البشرية و حماية

لصلة في القانون للدولي للمعاهدات تنطبق ، كما أكدت على أن الاحكام ذات ادوليللقانون ال
 في حالة وقوع انتهاك مادي لأحكام هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها. 

زل أو مخالفة الاتفاقيات الاقليمية يعتبر أي نقل للنفايات الخطرة بالمخالفة لاتفاقية با       
التعويض عن الاضرار معاقب عليه قانونا، فضلا عن الزامه بذات الصلة، هو فعل اجرامي 

 الناتجة عن هذا الفعل.
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ية الدولية نتيجة و عليه سنتطرق في هذا المبحث عن الأثار التي تنجر على المسؤول     
 نقل و التلوث بالنفايات الخطرة.

 وقف السلوك أو الفعل غير مشروع ول:المطلب الا

اءات التي ينبغي على الدولة عن مجموعة من الاجر لوث البيئي عبارة ان التقيد بمنع الت      
منع الأنشة اتخاذها و النص عليها في تشريعاتها الوطنية، و يقضي هذا الالتزام بايقاف أو 

 التي تسبب أثارا ضارة للبيئة.

المشروع يعتبر وقاية للمستقبل و ليس محو الضرر الحادث، و   و وقف النشاط غير      
 لسلوكيات في نقل النفايات الخطرة .ك منع وقوع اضرار جديدة، و تقع هذه ابذل

طريق و يعتبر وقف السلوك غير المشروع أو السلوك المسبب للضرر هو أول      
فيه فمثلا تقوم دولة بدفن   و ذلك باتخاذ الدولة هذا الحل و عدم الاستمرار لاصلاح الضرر

 الاستمرار في دفنها.ي لدولة أخرى فتبادر بازالتها و عدم نفاياتها الووية في النطاق الاقليم

المسبب فالفعل غير المشروع حسب رأي الفقيه روبرت اجو يستمر طالما ظل الاجراء       
تضررة من هذا الاخلال له قائما، و على هذا الاساس فانه من المنطقي أن تطالب الدولة الم

الاخرى للمسؤولية  ، و هذه المطالبة لا تتدخل مع الاثاربوقفه أولا تفاديا لتفاقم الاثار الضارة
غير  الدولية و التي تركز على معالجة الأثار الضارة التي نشأت قبل وقف العمل الدولي

ديدة ، حظر المشروع، و تتجلى المطالبة بوقف العمل الدولي غير المشروع من صور ع
في البحار و المحيطات، و التوقف عن اغراق النفايات المشعةو غيرها من النفايات الأخرى 

وقف عمليات النقل لتلك   مليات الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة، مما يترتب عليهع
 .1النفايات
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المدنية عن  و المتعلقة بالمسؤولية 1993و كذلك مانصت عليه اتفاقية لوجانو لسنة       
ة للبيئة، قد أعطت الحق لبعض الاضرار الناتجة عن ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسب

ت المتخصصة في هذا المجال للمطالبة القضائية سواء بمنع ممارسة النشاط غير التجمعا
هديد فعلي للبيئة أو أن تطلب من القاضي أن يأمر مستغل المنشأة المشروع و الذي يشكل ت

 1ر للبيئةة الوسائل و الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار أي عمل قد يرتب ضر باتخاذ كاف

شهورة حادثة الناقلة كيري بوينت التي سببت تلوثا في شواطئ و من بين الحوادث الم     
أحدثت تلوث في الشواطئ الفرنسية، و قد دفعت هذه  كندا، و حادثة أموكو كاديز التي 

اقات لوضع التزامات تعاقدية على أطرافها بشأن اتخاذ ما تراه حوادث الى أن تعقد الدول اتفال
لوشيك للتلوث البيئي أو مهدداته، و في هذا الصدد و روريا لمنع و تقليل أو ازالة الخطر اض

خطة مشتركة لمعالجة حالات الطوارئ الناجمة  ضعت الولايات المتحدة الامريكية و كندا 
، و التي نصت على أن تنفذ الدول التزاماتها 1983ة عن التلوث النفطي، حيث وقعتا اتفاقي

 ق أيه دولة من الدول الاطراف.حالي أو مستقبلي يهدد سواحل أو مناط تجاه أي خطر

 ثاني: اعادة الحال الى مكان عليهالمطلب ال

المقصود بهذا الالتزام بأنه يتوجب على الدولة التي ارتكبت عملا أضر بالبيئة اعادة و       
د وقف النشاط  و يمكن أنه حتى و بع الى ما كان عليه قبل وقوع الضرر البيئي. الوضع

يستمر الضرر فالطريقة الانسب هي اعادة الحال الى ما كان  غير المشروع و رغم ذلك 
و يكون بذلك علاج أكثر ملائمة. و اعادة الحال الى ما   الضرر.عليه للمكان الذي وقع به 

 بة تكميلية يلتزم بها المسؤول بجانب عقوبيه الأصلية.كان عليه يكون عبارة عن عقو 

و مناسبا   و المقبول للدول طالما كان ممكنالعيني هو التعويض الذي يعتبر الانسب و الرد ا
 في ازاحة السلوك الضار.
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فقه أن وسيلة اعادة الحال الى ماكان عليه تعتبر أرخص الوسائل اذا أردنا  و يعتبر بعض ال
النسبة  ئل تقدير التعويض للأضرار البيئية المحضة، فضلا عن أن الأهم بالابتعاد عن وسا

ة الضرر و معالجة التلوث بحيث تعود الحالة الى ماكانت  للبيئة أو للشخص المضرور ازال
يعيد الامور الى ماكانت عليه، و الهدف من اعادة الحال   عليه في الأصل، فالتعويض لن

ر الطبيعية التي تضررت الى حالتها الأولية لكي يتم الى ما كان عليه هو ارجاع المصاد
  1مرة أخرى بأقل ضرر ممكناستخدامها 

 الأخذ باعادة الحال الى ماكان عليه : 09في اتفاقية بازل و في المادة و لقد ورد 

حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى...، تتم اعادتها من جانب المصدر أو المولد، في  -
 عند اللزوم، الى دولة التصدير.أو هي ذاتها 

غير مشروع لكونه  نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجارافي حالة نقل نفايات خطرة أو  -
راد أن يتولى المستورد أو نتيجة تصرف قام به المستورد أو المتخلص، تضمن دولة الاستي

يقة سليمة بيئيا في المتخلص، أو هي ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطر 
ترة بالاتجار غير المشروع، أو خلال أي ف يوما من وقت ابلاغ دولة الاستيراد 30غضون 

طراف المعنية أن زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية، و تحقيقا لهذه الغاية، على الا
 تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيا.

لمصدر أو ت التي لا يمكن فيها اسناد مسؤولية الاتجار غير المشروع الى افي الحالا -
خلص، تضمن الاطراف المعنية أو أطراف أخرى، حسب المولد أو المستورد أو المت

التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئيا بأسرع   الاقتضاء ، من خلال التعاون،
 لة الاستيراد أو في مكان أخر، حسب الاقتضاء.وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دو 

 
 .431الطويل، المرجع السابق، ص د/ أنور جمعة على  1
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ما فقد لاتسمح الوسائل العلمية المتاحة الحال الى ماكان عليه ليس يسيرا دائ الا ان اعادة    
بذلك في كل الاحوال، و قد تكون الاضرار كارثية، فيستبدل التعويض العيني بالتعويض 

ول الى الزامية التعويض العيني، قبل اللجوء النقدي و تشير الاتفاقيات الدولية في المقام الا
  1988الثامنة من اتفاقية وانغتون  ي، حيث تنص الفقرة الثانية من المادةلى التعويض النقدا

على أنه  1988عام حول تنظيم النشاطات المتعلقة الموارد المعدنية في القطب الجنوبي 
يئة القطب الجنوبي أو بأنظمة البيئة يكون القائم بالنشاط مسؤؤلا عن الاضرار التي تلحق بب

القطب الجنوبي، و يكون نشطة المتعلقة بالموارد المعدنية في و الناجمة عن الاالمشاعة 
 1القائم بالنشاط مسؤولا عن التعويض عندما لا يعود الوضع الى ما كان عليه 

ر و أدخنة و  وبذلك و في حالة تيسر الرد العيني فمثلا حالة النفايات النووية شكلت غبا 
عادة الحال الى ماكان عليه و بر الحدود، يصعب اتسريب اشعاعي في الجو و انتقل ع

 البديل هو التعويض النقدي. بالتالي

 التعويض النقديالمطلب الثالث: 

ورد كنتيجة مرتبطة بكل نشاط يلحق ضررا بالبيئة، ففي مشروع  ان التعويض النقدي       
السيد ريفاجن و مشروع المقرر الخاص للجنة القانون الدولي المادة السادسة الذي قدمه 

رانجيو لم يثر هذا الالتزام أي شكوك أمام لجنة  دة الثامنة الذي قدمه المقرر الخاص أالما
 القانون الدولي بخصوص كون هذا الالتزام مرتبطا بكل عمل محظور يضر البيئة.

الدفع ويض، فان القاعدة العامة هي أن و بالنسبة للشكل الذي يتبغي أن يتخده التع      
حماية البيئة بين الدانمارك و الاساس، فالبرتوكول الملحق باتفاقية النقدي للضرر البيئي هو 

في ستوكهولم، يسمح للطرف الذي يدعي الضرر من  1974السويد و فنلندا و النرويج 
ة الحدود الفنلندية الروسية . و تسمح معاهدالتلوث عبر الحدود الطلب بشراء أملاكه الحقيقية

 
الدولي لحماية البيئة من التلوث دراسة قانونية تحليلة، دار الكتب القانونية، دار ود محمد، التنظيم القانوني د/ سه نكه ردا 1

 .199ص، 2012شتات للنشر و البرمجيات، مصر الامارات، 
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ف الذي أية خسارة أو ضرر تسبب بالضمان للطر  رفين باجراء التعويض النقدي عنللط
 .يعاني من الخسارة او الضرر

فيجب على القضاء الدولي سواء كانت محاكم تحكيم أو محكمة العدل الدولية أن         
ع  ادية لسكان هذه المناطق قبل وقو يأخذ بعين الاعتباره الحالة العامة الصحية و الاقتص

أن يأخذ في اعتباره  الحالات المصابة بعد وقوع الحادثة و الحادثة و مدى تفاقم و تصاعد
المدى الزمني الذي تستمر خلاله وقوع تلك الاضرار كما له أن يستعين بالاحصائيات و  

ر بلتعويض يؤدي الى ج، فان ا1تقارير المنظمات الدولية و أراء أهل الخبرة في هذا المجال"
 .مسؤولية الدوليةالضرر و يعتبر النتيجة الطبيعية لثبوت ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
لحقوق،  تسببها النفايات الخطرة، رسالة ماجستير، كلية امحمد صنيتان الزعبي، المسؤولية الدولية عن الاضرار التي   1

 92. ص 2010القاهرة،  جامعة الشرق الاوسط،



181 
 

إن الاعتداء على البيئة و إلحاق الأضرار بها فتختلف جسامة هذا الضرر باختلاف      
نوع الفعل المرتكب، فبعض هذه الأضرار لا تتجاوز ممارسة النشاط، و بعضها يمتد إلى 

خطرة من الدول عبر الحدود لتنال من بيئة الدول المجاورة مثل نقل النفايات المسافات بعيدة ت
الدول النامية، مما يستدعي النظر في أساس قواعد المسؤولية الدولية و تطورها   المتقدمة إلى

باعتبارها إحدى نظم القانون الدولي، وبالتالي تم التطرق في هذا الباب و تقسيمه الى ثلاث 
للمسؤولية  الأول تحدثنا فيه عن شروط دعوى المسؤولية من الواقعة المنشئة فصول، فالفصل

ع الضرر البيئي و إسناد الفعل إلى أحد أشخاص القانون الدولي، و تم ولية إلى وقو الد
التطرق في الفصل الثاني إلى الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار المترتبة عن 

  اسة نظرية الخطأ و نظرية العمل غير المشروع و نظرية المخاطر ونقل النفايات الخطرة بدر 
 سؤولية الكيانات الخاصة. التطرق إلى مفي الأخير تم 
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الثورة الصناعية في النهوض العالمي البشري على جميع الاصعدة و ساهمت        
ع البعض الذين ن التلوث و ذلك لجشاهمت في مزيد مالمستويات، و في نفس الوقت س

ع  التي تنتج عن هذا الجش ون النظر في العواقب الوخيمةد  تحقيق الاشباع المادييريدون 
 غير محسوب العواقب.

و لقد أدرج ميدان حماية البيئة الانسانية و اشتدت الضرورة عليه في القانون الدولي       
العناية ببيئة الانسان، و أن الجهود الوطنية  درك المجتمع الدولي ضرورةعندما أالمعاصر، 

دودها في هذا المجال سوف تذهب سدى ما لم تتضافر الجهود على  لكل دولة داخل ح
الصعيد الدولي بهدف العمل على صون البيئة، و الحد من المخاطر و الاضرار التي تلحق 

 بها وتهددها ، و تهدد معها البشرية بالفناء الكامل.
قضايا البيئية ل النفايات الخطرة و التخلص منها، كقضية من البرزت قضية نق قدو ل        

الجهود الدولية في موضوعنا حيث و لاجل ذلك أبرزنا  التي يسعى القانون الدولي الى تقنينها
نقل النفايات الخطرة، و تبوأت المعاهدات الدولية من  لحماية البيئة، و بالخصوص الحثيثة 

ناتج عن رة خاصة في مجال المعالجة القانونية الدولية للتلوث البيئي الفيها مكان الصدا
، ثم تبعتها الاتفاقيات الاقليمية 1989و أهمها اتفاقية بازل تداول و نقل النفايات الخطرة 

 .1982و اتفاقية جدة   1998و اتفاقية لومي الرابعة سنة  1990مثل اتفاقية باماكو سنة 

ى الدور الهام و الفاعل للمنظمات الدولية و الاقليمية خاصة و ننوه كذلك عل         
تنمية الاوربية، ظمة الامم المتحدة ، و منظمة اليونيب التابعة لها و منظمة التعاون و المن

 .للتصدي لمشاكل نقل النفايات الخطرة

قل النفايات  و للاشارة و أنه على الرغم من الجهود الدولية المبذولة لحماية البيئة من ن         
الا أنه مازال يوجد فارق كبير بين قليمية، الخطرة ، و المتمثلة في ابرام اتفاقيات دولية و ا

الدول المتقدمة و الدول النامية في تطبيق و نفاذ تلك الاتفاقيات و ذلك لتضارب المصالح 
 بينهم.
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ة هي تحملهم من الوسائل الهامة في ردع الناقلين الملوثين للنفايات الخطر و        
و تكريس مبدأ الملوث  سببه الناقل للمسؤولية عن الاضرار بالبيئة و كذلك التعويض عما

ة، أو حتى . و هذه المسؤولية تقع اما على عاتق الدولة المصدرة، أو الدولة المستوردالدافع
ئة دولة العبور)ترانزيت(. الا أن قواعد المسؤولية الدولية مازالت عاجزة عن حماية البي

و لنقل النفايات الخطرة. و تحقيق الهدف الأسمى و هو الحظر الكلي  بالصورة المأمولة.
 :ت اليه الدراسة من نتائج و اقتراحاتعليه سوف نورد ما توصل

 :النتائج

. بما أن البيئة هي موطن كل الكائنات الحية، و أن الإضرار بها يعني الإضرار بهاته 
تسبب في الإضرار بها لا يحترم لا حدود و لا الأوساط سواء  المالكائنات الحية، و بما أن 

في الفضاء، البحار و المحيطات، و في البر فان على جميع الدول ملزمة بحماية  كانت
فمشكلة نقل النفايات الخطرة لا تعاني منه دولة معينة أو منطقة  ،البيئة داخليا و كذلك دوليا

 د من هذه الظاهرة.للحمعينة فيجب تضافر جهود جميع الدول 

ة، و يؤكد ذلك أثارها الضارة على و البيئة و . الخطورة الشديدة للمواد و النفايات الخطر 
 الصحة الانسانية.

. اشتملت اتفاقية بازل و الاتفاقيات التي جاءت على غرارها في العديد من الضمانات 
المشروع بالنفايات الخطرة و  ير اللازمة للوفاء بأحكامها، و التي من بينها تجريم الاتجار غ 

 مة نقل النفايات الخطرة و التخلص منها.نقلها و التعويض عن الاضرار الناج

. عدم وضوح فكرة المسؤولية الدولية في نصوص المعاهدات الدولية الخاصة بتداول ونقل  
ذلك لا يعد و  النفايات الخطرة، و الاكتفاء بالاحالة الى القواعد العامة في المسؤولية الدولية،

  كافيا نظرا للخطورة الاستثنائية التي تصاحب النقل.
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. ضعف التشريعات البيئية و خاصة الافريقية و الدول النامية مقارنة بالتشريعات البيئية في  
 الدول المتقدمة.

 . أصبح الحق في بيئة صالحة للحياة من أهم حقوق الانسان الحديثة. 

مجال  في الاقتراحات التي نتمنى أن تحقق فاعلية  عضج بائج تدفعنا لادراكل هذه النت
 لدولية عن الاضرار الناجمة عن نقل النفايات الخطرة.المسؤولية ا

 : الاقتراحات

. أن تتعاون الدول بعضها مع بعض و مع المنظمات الدولية المتخصصة من أجل تحسين 
لك عن طريق تحسين و ذالادارة السليمة بيئيا للنفايات الخطرة و النفايات الأخرى، 

ولوجيا جديدة منخفضة النفايات و سليمة بيئيا، التكنولوجيا القائمة، و استحداث و تطبيق تكن
 و نقلها للدول التي تطلبها بغية القضاء على توليد النفايات الخطرة.

. تبين من خلال الدراسة عن ضعف أليات الرقابة على تداول و نقل النفايات الخطرة و عدم  
لوقاية من نقل هة مسؤولة عن الرقابة، لذا أرى ضرورة وضع ألية أمنية مناسبة لد جوجو 

 النفايات الخطرة و الحظر من تداولها و الاتجار بها.

. و يتجلى كذلك من خلال الدراسة عدم وضوح فكرة المسؤولية الدولية في نصوص 
واعد ملزمة للاطراف و عليه يجب وضع ق المعاهدات الدولية الخاصة بنقل النفايات الخطرة

عامة في المسؤولية الدولية ، و أرى أن ذلك لا يعد  الاكتفاء بالاحالة الى القواعد ال و عدم ، 
كافيا نظرا للخطورة الاستثنائية التي تصاحب ذلك التداول فضلا عن صعوبة الاثبات في 

 الجرائم البيئية.
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ستدامة في حق للأجيال الحالية كما ة سليمة و تنمية م. ان حماية البيئة العامة و جعلها نقي
، لذلك يجب مراعاة سلامة الاجيال القادمة من التلوث  أنه حق للأجيال في المستقبل

 بالنفايات الخطرة خاصة في الدول النامية.

. انشاء هيئات دولية لتوعية و مراقبة و رصد الناقلين الملوثين عن طريق النفايات الخطرة و 
 لياتهم.متابعتهم و تحديد مسؤو 

الخاصة بالبيئة و يفرض رقابة  . يحب على المجتمع الدولي أن يدعم الاتفاقيات الدولية
 دولية للتأكد من مدى التزام الاشخاص بها.

. وضع قواعد قانونية دولية ملزمة تفرض حظرا شاملا على استخدام أو تداول أو نقل أي 
 أثارها الضارة.الكفيلة التي تحد من  الضوابط ووضعمادة خطرة ملوثة 
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 قائمة المصادر و المراجع:
 المصادر:

 القرآن الكريم  •
 قاموس المحيط •

 قائمة المراجع: 

 العامة: الكتب

 1990د/ ابراهيم العناني، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  .1
الجليل، حماية البيئة من منظور اسلامي و دور الحسبة في   د/ ابراهيم محمد عبد .2

 2011ها، دار الحامعة الجديدة ، حمايت
 1999د/ أحمد  مدحت اسلام ، التلوث مشكلة العصر، عالم المعرفة،  .3
، الحماية الدولية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة ، منشورات  د/ أحمد حميد عجم البدري .4

 .2015لبنان، الطبعة الاولى ، زين الحقوقية ، بيروت ، 
تنمية الموارد  -ن حماية البيئة )مكافحة التلوثد/ أحمد عبد الكريم سلامة، قانو  .5

 ، 2003ضة العربية، الطبيعية(، دار النه
د/ أحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر،  .6

 2001دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
اون الخليجي، الطبعة د/ بدرية عبد الله العوضي، القوانين البيئية في دول مجلس التع .7

 1996الاولى ، 
د/ بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية،   .8

 1998الجزائر، 
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ل  ثروت عبد الحميد، الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث )وسائد/  .9
، الاسكندرية ، مصر ، الحماية منها و مشكلات التعويض عنها(، دار الجامعة الجديدة 

2007. 
د/ جمال محمود الكردي، المحكمة المختصة و القانون الواجب تطبيقه بشأن دعاوى  .10

 .2005المسؤولية و التعويض عن مضار التلوث البيئي العابر للحدود، 
، 1تشريعات البيئية، دار النهضة العربية، ط د/ جمال محمود الكردي، دراسات في ال .11

 2010القاهرة ، 
 2011حسام محمد سامي جابر، الجريمة البيئية، دار الكتب القانونية، القاهرة ،  د/ .12
د/ حسن عبد الباسط الجميعي ، الخطأ المفترض في المسؤولية المدنية، دار التعاون  .13

 2007للطباعة، القاهرة ، 
لجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء د/ خالد مصطفى فهمي ، ا .14

لوطنية و الاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية التشريعات ا
 .2011، مصر ، الطبعة الاولى،

د/ رجب عبد المنعم متولي، الامم المتحدة بين الابقاء و الالغاء في ضوء التطورات  .15
 2005-0420الدولية الراهنة، 

ات و الالغاء في ضوء التطور ، الامم المتحدة بين الابقاء متولي د/ رجب عبد المنعم .16
 .2004/2005الدولية الراهنة بدون دار نشر، 

دراسة تحليلية نقدية مقارنة  –د/ رفعت رشوان ، الارهاب البيئي في قانون العقوبات  .17
 .2009دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  –
بحوث و طاحون، أخلاقيات البيئة خلال الحروب، جمعية المكاتب العربي للد/ زكريا  .18

 2002البيئة، الطبعة الاولى، 
سامح عبد القوى السيد، التدخل الدولي بين المنظور الانساني و البيئي، دار د/  .19

 .2012، الجامعة الجديدة، الاسكندرية
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نائي، دار الجامعة الجديدة، د/ سامي عبد العال، البيئة من منظور القانون الدولي الج .20
 2015 الاسكندرية،

، الحماية الدولية من ظاهرة الاحتباس الحراري  بد الكريم الشعلاند/ سلافة طارق ع .21
في بروتوكول كيوتو ) في اتفاقية تغير المناخ(، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 

 .2010الطبعة الاولى ، 
ولة عن أعمالها غير التعاقدية، دراسة مقارنة، د/ سليمان محمد الطماوي، مسؤولية الد .22

 1976ي، القاهرة، دار الفكر العرب
 2007د/ سمير حامد الجمال، الحماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،  .23
صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  د/ .24

 2007القاهرة، 
، منشورات ، النظام القانوني الدولي لحماية البيئةد الرحمان عبد الحديثيد/ صلاح عب .25

 2010الحلبي، الطبعة الاولي، بيروت ، لبنان، 
د/ طارق ابراهيم الدسوقي عطية، النظام القانوني لحماية البيئة، دار الجامعة الجديدة  .26

 2014، للنشر، الاسكندرية
دراسة مقارنة في الاحكام   –جنائية للبيئة د/ عبد الستار يونس الحمدوني، الحماية ال .27

ب القانونية، مصر، دار شتات للنشر و البرمجيات، الامارات، دار الكت -الموضوعية
2013. 

د/ عبد العال الديربي، الحماية الدولية للبيئة و أليات فض المنازعات، المركز القومي  .28
 2016، القاهرة، 1للدراسات القانونية، ط

اد، شرح تشريعات البيئة في مصر و في الدول العربية، محليا و د/ عبد الفتاح مر  .29
 1996ية، القاهرة ، مصر ، وليا، دار نشر الكتاب و الوثائق المصر د
، حماية البيئة في ضوء الشريعة و القانون و الادارة و التربية د/ عبد القادر الشيخي .30

 .2009و الاعلام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولي، 
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تحديات المستقبل، د/ عبد القادر رزيق المخادمي، التلوث البيئي مخاطر الحاضر و  .31
 .2006ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة ثانية ، 

، مصادر القانون الدولي العام ،  دار النهضة العربية ، الطبعة د/ علي ابراهيم .32
 1999الاولى، القاهرة، 

الواجب التطبيق على الفعل الضار تطبيقا على د/ علي عيسى الجسمي، القانون  .33
 .2011تلوث البيئي، بدون دار نشر ، الطبعة الاولى ، اصابات العمل و ال

د/ عمر سعد الله، المنظمات غير الحكومية في القانون الدولي بين النظرية و  .34
 2009التطور، دار هومه، الجزائر، 

حة التغيرات المناخية، مكتبة الوفاء  نون الدولي لمكافد/ عيسى لعلاوي ، النظام القا .35
 .2017مصر ، الطبعة الاولى، القانونية، الاسكندرية ، 

د/ قطب الريسوني، المحافظة على البيئة من منظور اسلامي، دراسة تأصيلية في   .36
ضوء الكتاب و السنة و مقاصد الشريعة، دار ابن حزم للطباعة و النشر و التوزيع، 

 2008الطبعة الاولى، 
الاسكندرية،  اجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة، دار المطبوعات الجامعية،د/ م .37

2009 
دراسة للقوانين  -د/ محمد حسام محمد لطفي، الحماية القانونية للبيئة المصرية .38

 2001الوضعية و الانتفاضات الدولية النفاذة، القاهرة، 
ئة عن تلوث البيئة البحرية، د/ محمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية المدنية الناش .39

 2008الجامعة الجديدة، مصر، القانونية لحمايتها، دار و الطرق 
د/ محمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية المدنية الناشئة من تلوث البيئة البحرية  .40

 2008و الطرق القانونية لحمايتها، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
، التنظيم القانوني للمياه الداخلية دراسة تحليلية في  د/ محمد صالح لوجلي الزوي .41

 .2013سكندرية ، انون الدولي للبحار، دار الفكر الجامعي ، الاضوء الق
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د/ محمد نور  فرحات، تاريخ القانون الدولي الانساني و القانون الدولي لحقوق   .42
 2000الانسان، دار المستقبل العربي، القاهرة ، 

ين علي، الحماية الدولية للبيئة منذ مؤتمر ستوكهولم لعام د/ محمد وجدي نور الد .43
 2016، 1ين الحقوقية، ط، منشورات ز 2012حتى مؤتمر الدوحة لعام  1972

الدولي بالقانون الدولي العام و تأثيره في  د/ مفتاح عمر درباش، علاقة الاعلام .44
 2014 قرارات المنظمات الدولية، شركة المؤسسات الحديثة للكتاب ، لبنان،

ة " دراسة في القانون بيئد/ نبيلة عبد الحليم كامل، نحو قانون موحد لحماية ال .45
المصري المقارن مع عرض لمشروع قانون الببيئة الموحد"، دار النهضة العربية، 

1993. 
د/ نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  .46

 1985القاهرة، 
ارنة ، دار الفكر و ليد محمد الشناوي، الحماية الدستورية للحقوق البيئية دراسة مقد/ و  .47

 .2013القانون للنشر و التوزيع، المنصورة ، الطبعة الاولى، 
 
  المتخصصة: كتبال
الحماية الدولية للبيئة من التلوث في ضوء الاتفاقيات محمد عبد الصمد،  د/ اسلام .1

ولي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، مصر الدولية و أحكام القانون الد
،2016 . 

أبو حجازة، مبدأ الملوث يدفع، دار النهضة العربية، القاهرة ،  أشرف عرفات د/ .2
2006. 

البيئية" دراسة  أنور جمعة علي الطويل، دعوى المسؤولية المدنية عن الاضرار / .3
 2014مقارنة"، دار الفكر و القانون،، المنصورة ، 
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ر المشروع للمواد و  للتداول غي تامر مصطفى محمد، المواجهة القانونية و الامنيةد/  .4
 .2015النفايات الخطرة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 

محمد، نقل النفايات الخطرة عبد الحدود و التخلص منها في  د/ خالد السيد المتولى .5
 .2005لقاهرة ، الطبعة الاولى، ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية ، ا

ة البيئة من منظور القانون الدولي العام، دار ، حماي رياض صالح أبو العطاد/  .6
 .2009الجامعة الجديدة، 

يتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، دار ارسلان، دمشق، د/ سمير ابراهيم اله .7
2008 

ماية البيئة من التلوث دراسة د/ سه نكه رداود محمد، التنظيم القانوني الدولي لح .8
ونية، دار شتات للنشر و البرمجيات، مصر الامارات، قانونية تحليلة، دار الكتب القان

2012 
صالح محمد بدر الدين ، المسؤولية عن نقل النفايات الخطرة في القانون الدولي )  د/  .9

قات الاقليمية و  فايات الخطرة و الاتفاطبقا لاحكام اتفاقية بازل بسويسرا بشأن نقل الن
لي للبيئة(، دار النهضة العربية، القاهرة الممارسات الدولية في ضوء قواعد القانون الدو 

 ،2005. 
د/ عبد السلام منصور الشيوي، التعويض عن الأضرار البيئية في نطاق القانون  .10

 .2014الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة ، 
دي، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة، دار د/ عبد العزيز مخيمر عبد الها .11

 1986ة، القاهرة، النهضة العربي
د/ عطا سعد محمد حواس، الانظمة الجماعية لعويض أضرار التلوث تأمين  .12

التزام الدولة  -صناديق تعويض أضرار التلوث –المسؤولية عن أخطار التلوث 
 .2011كندرية، دار الجامعة الجديدة ، الاس بتعويض أضرار التلوث،
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لمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة النظرية العامة لمحسن عبد الحميد افكيرين ، د/  .13
عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي مع اشارة خاصة لتطبيقها في مجال البيئة، دار 

 .2007النهضة العربية، القاهرة ، 
وانين البيئية  عالم مقدمة في القد/ محمد خالد جمال رستم، التنظيم القانوني للبيئة في ال .14

التشريعات البيئية المقارنة  -لدراسات الخاصة بحماية البيئةالجرائم و الحوادث البيئية ا
المعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة و حمايتها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، 

 .2006الطبعة الاولى ، 
الاضرار البيئية " دراسة في اطار د/ محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع  .15

 .2007النهضة العربية، القاهرة ، القانون الدولي لليبئة، دار 
د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين النفايات  .16

سة تحليلية في اطار الخطرة ) النفايات الخطرة بين مطرقة الفساد و سندان العولمة( درا
ة و انصافا  ) خطوة للأمام للتصدي للامبريالية النفايات الخطر  ولي للبيئة.القانون الد

 2007للاجيال المقبلة(، دار النهضة العربية، القاهرة ، 
د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ، اتفاقية بازل و دورها في حماية البيئة من التلوث  .17

 .2007هضة العربية، القاهرة ، بالنفايات الخطرة ، دار الن
التلوث بالنفايات  ناديا ليتيم سعيد، دور المنظمات الدولية في حماية البيئة من /د .18

-2016الخطرة ، دار الحامد للنشر و التوزيع ، عمان ، الاردن ، الطبعة الاولى ، 
 ه. 1437

د/ نبيلة اسماعيل رسلان، الجوانب الاساسية للمسؤولية المدنية للشركات عن  .19
 2003ة العربية، الاضرار البيئية، دار النهض

من التلوث في ضوء القانون الدولي د/ نصر الله سناء، الحماية القانونية للبيئة  .20
 2013الانساني، منشورات بغدادي، الجزائر، 
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 المذكرات:  
أبو الخير أحمد عطية عمر، الالتزام الدولي لحماية البيئة البحرية و المحافظة عليها  .1

 . 1995حقوق ، جامعة المنوفية، من التلوث، رسالة دكتوراه، كلية ال
للنفايات الخطرة في القانون الدولي ، مذكرة ماجستير،  أحمد خدير، المعالجة القانونية .2

 .2013، الجزائر، 1كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
، الحماية الدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، أطروحة دكتوراه، بريشي بلقاسم .3

 .2018يلالي اليابس، سيدي بلعباس ، الجزائر، كلية الحقوق ، جامعة ج
زي، حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة في ضوء أحكام بن شعبان محمد فو  .4

بن يوسف  1، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزئر 1989اتفاقية بازل لعام 
 .2018بن خدة، الجزائر، 

لبيئة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، دربال محمد، دور القانون الدولي في حماية ا .5
 .9201يدي بلعباس ، الجزائر ، جامعة جيلالي اليابس، س

رزاق أسماء، أليات تمويل سياسات حماية البيئة في الجزائر دراسة حالة ولاية بسكرة ،  .6
رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

 ،2007-2008 
ت الخطرة، أطروحة عباس عبد القادر، المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة بالنفايا .7

 .2016زائر، بن يوسف بن خدة، الج 1دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
، أطروحة -دراسة مقارنة –، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة علواني امبارك .8

 .2017ر، بسكرة ، الجزائر، دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة محمد خيض
وع كأساس حديث للمسؤولة الدولية، مذكرة عواس كمال، العمل الدولي غير المشر  .9

 2016ماستر، 
قارح هاجر، حماية البيئة ن النفايات الخطرة في ضوء أحكام القانون الدولي العام،  .10

 2020 مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي ، الجزائر،
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ضرار البيئية، رسالة محمد حمداوي، الاساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الا .11
 2009-2008ماجستير، جامعة الدكتور مولاي، سعيدة ، 

محمد صنيتان الزعبي، المسؤولية الدولية عن الاضرار التي تسببها النفايات الخطرة،  .12
 2010اهرة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، الق

، أطروحة دكتوراه، -ر البيئيحالة الضر –معلم يوسف، المسؤولية الدولية بدون ضرر  .13
 .قسنطينة ، الجزائركلية الحقوق، جامعة منتوري ، 

النفايات الخطرة، معمر رتيب محمد عبد الحافظ، المسؤولية الدولية عن نقل و تخزين  .14
 2005رسالة دكتوراه ، جامعة أسيوط، 

 المقالات: 

ي العابر للحدود، البيئ تفات يوسف، الاساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الضررأو  .1
 21مجلة جيل الابحاث القانونية المعمقة، العدد 

، مجلة بركان عبد الغاني، دور منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في حماية الببيئة .2
، جامعة بجاية، 02، العدد 06الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية، المجلد 

 2022الجزائر، 
البيئية، المجلة  اعد المسؤولية المدنية عن الاضرارحويلي سلوى، اشكالات اعمال قو  .3
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 الملخص: 

و بقاءه، كما أضحى   الإنسانوثيق الصلة بصحة  الآن البيئة  لقد بات الاهتمام بقضايا     
الدور الهام للمعاهدات  إلىالمقبلة، و ألمحت الدراسة  جيالالأذا علاقة وثيقة بمسؤوليتنا نحو 

و المنظمات  الإقليميةدولية الخاصة بتداول و نقل النفايات الخطرة سواء الدولية  و كذلك ال
  إثبات و أساسها القانوني من خلال توافر شروطها رغم صعوبة و تحديد المسؤولية الدولية 

 قل النفايات الخطرة كجريمة بيئية.الخطورة الاستثنائية التي تصاحب ن

 ية الدولية، التعويض، الضرر البيئي، المؤتمرات الدولية.: المسؤوللكلمات المفتاحيةا
Le résumé : 

L’attention portée aux problèmes environnementaux est désormais étroitement liée à la santé 

et la survie humaine. Et c’est aussi devenu une relation étroite de notre relation envers les 

générations qui viennent (future). Et l’étude a fait allusion au rôle important des organisations 

et des traités internationaux sur la manipulation et au transport des déchets dangereux, tant 

internationaux que régionaux. Aussi définir la responsabilité internationale et son fondement 

juridique à travers la disponibilité de ses conditions malgré la difficulté de  prouver le danger 

exceptionnel qui accompagne le transport de déchets dangereux en tant que crime 

environnemental.      

Mots-cles: Responsabilite international, dommages a lenvirennement, conferences 

internationales   

Abstract : 

The attention given to environmental issues is now closely linked to human health and 

survival. It has also become closely tied to our relationship with future generations. The study 

alluded to the important role of organizations and international treaties in the handling and 

transportation of hazardous waste, both on an international and regional level. It also defined 

international responsibility and its legal basis through the availability of its conditions, despite 

the difficulty of proving the exceptional danger that accompanies the transportation of 

hazardous waste as an environmental crime. 

Keywords: International responsibility, environmental damage, international conferences. 


